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 تقرير حقوق الإنسان في تشاد لعام  2022

 الملخص التنفيذي

أكتوبر تشرين الأول   10وحتى   ا  انتقالي كان يرأس سابق كانت تشاد بحلول نهاية العام تحت سيطرة رئيس  

عضوا .  أسفر الحوار الوطني الذي جرى ما بين أغسطس آب وأكتوبر   15مجلسا  عسكريا  انتقاليا  مؤلفا  من 

تشرين الأول عن حل المجلس العسكري الانتقالي وعن منح رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق لقب  

.  وكان المجلس 2024لانتخابات بحلول أكتوبر تشرين الأول رئيس انتقالي وتفويض  بالحكم والإعداد ل

شهرا  وانتهى في أكتوبر تشرين   18العسكري الانتقالي قد تولى السلطة في السابق بموجب تفويض  استمر  

الأول.  عيّن الرئيس الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، وهو نجل الرئيس السابق إدريس ديبي إيتنو، 

أكتوبر  14أكتوبر تشرين الأول، كما عينّ حكومة  جديدة  من الوزراء في  12راء مدني جديد في رئيس وز

.  أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة  2021تشرين الأول.  أجريت آخر انتخابات وطنية في أبريل نيسان 

لم تكن حرة    2021عام للانتخابات فوز إدريس ديبي بولاية  رئاسية  سادسة.  اعتبر المراقبون أن انتخابات 

ولا عادلة بسبب حظر التجمعات العامة، وانتهاكات قوات الأمن ضد المعارضة، واستبعاد مرشحي  

 المعارضة، والعديد من المخالفات في يوم الانتخابات. 

يتولى الجيش الوطني التشادي والدرك الوطني والشرطة الوطنية التشادية وحرس البادية الوطني التشادي  

الأمن القومي مسؤولية الأمن الداخلي.  تتبع القوات المسلحة إلى الوزير المفوض رئاسيا  ليكون  ووكالة

مسؤولا  عن القوات المسلحة والمحاربين القدامى وضحايا الحرب.  أما قوات الشرطة الوطنية وحرس البادية  

نساني واللاجئين( فهم يتبعون إلى الوطني التشادي والمفرزة الأمنية الخاصة )لحماية العاملين في المجال الإ 

كن للسلطات التنفيذية توزارة الأمن العام والهجرة.  وتتبع وكالة الأمن القومي مباشرة  للرئيس الانتقالي.  لم 

ووردت تقارير تفيد بارتكاب أفراد  من قوات الأمن العديد فعالة على قوات الأمن.   في بعض الأحيان سيطرة  

 من الانتهاكات. 

أهم قضايا حقوق الإنسان تقارير موثوقة بما يلي:  عمليات القتل غير القانوني أو التعسفية، بما في ذلك شملت 

القتل خارج نطاق القضاء؛ والاختفاء القسري؛ والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

ية والخطرة على الحياة؛ والاعتقال أو الاحتجاز  المهينة من قِبل الحكومة أو وكلائها؛ وأوضاع السجون القاس

التعسفي؛ ووجود سجناء أو محتجزين سياسيين؛ ومشاكل كبيرة في استقلال القضاء؛ والتدخل التعسفي أو  

غير القانوني في شؤون الخصوصية؛ ومعاقبة أفراد الأسرة على الجرائم المزعومة من قِبل أحد الأقارب؛ 

القانوني للجنود الأطفال من قِبل جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في   والتجنيد أو الاستخدام غير

ولاية غرب أفريقيا؛ وقيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك العنف أو التهديد بالعنف ضد  

ود المشددة على الصحفيين، والاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين، والرقابة؛ والقي 

حرية الإنترنت؛ والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين  

عدم  و التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني؛ 

وفرض قيود شديدة وغير انتخابات  حرة  ونزيهة؛ قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميا  من خلال 



 

؛ والفساد الحكومي الخطير؛ والافتقار إلى التحقيق والمساءلة بشأن العنف  معقولة على المشاركة السياسية

بما في ذلك العنف المنزلي أو عنف الشريك الحميم، والعنف الجنسي، والعنف   القائم على النوع الاجتماعي،

والجرائم التي تنطوي على  ج المبكر والقسري، وتشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث؛ ضد الأطفال، والزوا

العنف أو التهديد بالعنف التي تستهدف أفراد الأقليات العرقية، بما في ذلك النزاعات العنيفة بين مجتمعات  

عنف وتستهدف المثليات  الرعي والزراعة؛ والاتجار بالبشر؛ والجرائم التي تنطوي على العنف أو التهديد بال

والمثليين ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )مجتمع الميم+(؛ والقوانين التي تجرّم السلوك  

 الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، والتي قامت السلطات قامت بإنفاذها. 

لى مكافحة الإفلات من العقاب على الرغم من نفي الحكومة، إلّا أنه لم ترد تقارير عن سعي السلطات إ

المنتشر على نطاق  واسع من خلال مقاضاة أو معاقبة بعض المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا انتهاكات  

 لحقوق الإنسان أو شاركوا في الفساد.

قتلت بوكو حرام وداعش غرب أفريقيا العديد من المدنيين والعسكريين.  وحققت السلطات في بعض 

 نها لم تباشر أي ملاحقات قضائية بحلول نهاية العام. الحوادث، لك

 . احترام كرامة الشخص1القسم 

الحرمان من الحياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع  أ.

 السياسية

وردت عدة تقارير تفيد بأن الحكومة أو عناصرها ارتكبوا عمليات قتل على نحو  تعسفي وغير مشروع.  

اتهمت جماعات حقوق الإنسان، على نحو  جدير  بالتصديق، قوات الأمن بارتكاب عمليات قتل والإفلات من  

العقاب .  حققت وزارة العدل واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حين  لآخر في مزاعم القتل على يد قوات 

 الأمن. 

المختلطة التشادية، وهي وحدة عسكرية تشادية سودانية، ما لا يقل   قتل أفراد من الجيش، وكذلك أفراد القوة

آخرين في أبيشي بمقاطعة   80عاما ، وأصابوا أكثر من  12شخصا ، من بينهم طفل  يبلغ من العمر  13عن  

واداي.  ووفقا  لمنظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة الوفاق التشادي للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد وقعت 

يناير كانون الثاني أثناء الاحتجاجات والجنازة التي وصفها بعض   24إلى  22نتهاكات ما بين  هذه الا

شخصا ، وضربوا   212يناير كانون الثاني اعتقل الجنود أيضا    24الحاضرين بأنها سلمية.  أثناء احتجاجات 

إلى خمسة أيام.  اتخذت بعضهم، واحتجزوا بعض المعتقلين دون تهم  رسمية وفي ظروف  متدنية لمدة  وصلت 

الحكومة خطوات  لفتح تحقيق  في هذه الحوادث ولتعويض الضحايا ومعالجة المظالم المحلية التي أدت إلى هذه 

الاحتجاجات.  لم تنشر السلطات أية تقارير عن التحقيق، ولم تكن هناك تقارير عن محاسبة أفراد قوات 

 الأمن. 

أكتوبر تشرين الأول استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ولجأت إلى العنف لقمع المظاهرات التي   20في 

شهرا ، مما أسفر   18نظُمت احتجاجا  على تمديد المرحلة الانتقالية للبلاد لمدة عامين والتي كانت أصلا  لمدة 



 

دن الجنوبية، أبرزها موندو.  وبعد  عن مقتل عدد  غير معروف من الأشخاص في نجامينا والعديد من الم

أكتوبر تشرين الأول تحققت مصادر مستقلة من وقوع   20أسبوع  واحد  من قمع المظاهرات التي اندلعت في 

حالة وفاة أبلغت عنها ثلاثة مشافي في نجامينا.  وكانت الأرقام الحكومية الرسمية قد أشارت إلى ما يقرب   46

 . 200إلى  100جمعيات حقوق الإنسان أعداد القتلى ما بين   حالة وفاة، في حين قدرت  50من 

، أعمال العنف 6أسفرت حوادث العنف بين المجموعات الإثنية عن حالات وفاة أيضا  )يرجى مراجعة القسم 

 أو التمييز المجتمعي الأخرى(. 

 الاختفاء ب.

نها.  ولم تبذل الحكومة أية  وردت تقارير عن حالات اختفاء أشخاص من قبِل سلطات الحكومة أو نيابة  ع

 جهود للحيلولة دون حدوث تلك العمليات أو التحقيق فيها أو معاقبة المسؤولين عنها. 

في مايو أيار اتهمت جماعة جبهة التغيير والوفاق في تشاد، ومقرها ليبيا، قوات الأمن الحكومية بقتل أحد 

 في المزاعم بحلول نهاية العام. مقاتليها أثناء احتجازه.  لم تبُلغ الحكومة عن أي تحقيق

نفذت قوات الأمن اعتقالات  جماعية لأسابيع في أعقاب القمع الحكومي العنيف للمظاهرات التي نظُمت في 

شهرا  لمدة عامين   18أكتوبر تشرين الأول احتجاجا  على تمديد الفترة الانتقالية التي كانت في الأصل  20

نسان المحلية عن عمليات تفتيش واعتقالات تعسفية لأفراد  غالبيتهم من  إضافيين.  وأبلغت منظمات حقوق الإ 

الشباب في الأحياء التي اندلعت فيها المظاهرات، ولا تزال ظروفهم ومكان وجودهم مجهولة.  مُنع أفراد 

 عائلات المعتقلين ومحاميهم من الوصول إلى أماكن الاحتجاز. 

 عقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو ال ج.

يحظر الدستور والميثاق الانتقالي الذي تلاه التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  

اللاإنسانية أو المهينة، لكن جماعات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وأحزاب المعارضة السياسية 

قوات الأمن بمصداقية بالتورط في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية  والمحامين البارزين اتهموا 

 .أ.(.1أو اللاإنسانية أو المهينة )يرجى مراجعة القسم  

توفي سجينان في يونيو حزيران في حادثين منفصلين أثناء احتجازهما لدى الشرطة.  في الحالة الأولى تبين  

حتجزا  لدى الشرطة لمدة شهر وظهرت عليه آثار  تبدو كالتعذيب.  عاما  كان م  13أن طفلا  يبلغ من العمر 

وفي الحالة الأخرى تبين أن رجلا  محتجزا  لدى الشرطة وُجدت رقبته مكسورة عند وفاته.  وتناقضت تقارير  

 تشريح الجثتين في كلتا الحالتين مع مزاعم الشرطة بأن الضحايا توفوا بسبب المرض.

تشرين الأول احتجزت قوات الأمن عشرات الشباب في مدرسة  في نجامينا   أكتوبر 20بعد احتجاجات  

استخُدمت كسجن  مؤقت.  لم تجرِ السلطات تحقيقا  مستقلا  بحلول نهاية العام، لكن هيومن رايتس ووتش أكدت 

مزاعم موثوقة بالتعذيب في سجن كورو تورو في الجزء الشمالي من البلاد، حيث نقلت الحكومة أكثر من  

 أكتوبر تشرين الأول.  20سجين  في الأيام التي تلت احتجاجات  600



 

كان الإفلات من العقاب يمثل مشكلة  كبيرة  في صفوف قوات الأمن بسبب الفساد وضعف الانضباط والإفلات 

العام من العقاب للمخالفين القادرين على الاستفادة من علاقاتهم السياسية الأساسية.  وكانت وزارة العدل  

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من ضمن المؤسسات التي حققت في الانتهاكات.  قدمّت السلطات التدريب  و

في مجال حقوق الإنسان لقوات الأمن التابعة لها من خلال الشركاء الدوليين، مثل الأمم المتحدة وبعض 

، وهو أحدث تقرير  2020ي لعام البلدان المنفردة.  ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقريرها السنو

متوفر، أن الجيش الوطني اتخذ خطوات  لتعزيز دمج مبادئ القانون الدولي الإنساني في عقيدته وتدريبه  

 وعملياته.

كان الإفلات من العقاب في حالات العنف الطائفي واسع الانتشار، لاسيما في المناطق الوسطى والجنوبية من  

الرعاة المسلحون الذين يتصرفون بدعم  من حكومة الأمر الواقع القوة المميتة ضد  البلاد.  وكثيرا  ما استخدم

 المزارعين في أعقاب النزاعات حول حقوق الرعي وممرات الحيوانات البرية.

 الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال 

الحياة بسبب نقص المواد  سجنا  شديدة القسوة وخطرة على  41كانت أوضاع السجون في البلد والبالغ عددها 

الغذائية والاكتظاظ الشديد والإيذاء البدني ورداءة المرافق الصحية والعناية الطبية.  وتمثل هذه الظروف  

مشاكل كبيرة للأحداث أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.  وردت تقارير تفيد بأن جهاز الأمن الوطني  

 بالإضافة إلى احتجازهم في السجون الرسمية. احتجز السجناء في مراكز احتجاز غير رسمية،

كانت السجون في الأقاليم متداعية ومكتظة وبدون حماية كافية للنساء والقصُّر.     الأوضاع المادية المسيئة:

وفي حين شيدت الحكومة بعض المرافق الجديدة في العقد الماضي، فإن الزيادات الكبيرة في عدد نزلاء 

اظ لا يزال يمثل مشكلة.  لم تفصل السلطات بين الأحداث والسجناء الذكور البالغين،  السجون تعني أن الاكتظ

واحتجزت أحيانا  الأطفال مع أمهاتهم السجينات.  وضعت السلطات المحتجزين بانتظار المحاكمة مع السجناء  

لم يتلقوا مرتبهم   المُدانين، ولم تفصل دائما  بين الإناث والذكور من السجناء.  كان حراس السجون، الذين

 بشكل  منتظم، يطلقون أحيانا  سراح السجناء مقابل رشوة. 

أفادت المنظمات المحلية غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن مياه الشرب والطعام والصرف  

معدومة.  وكان  الصحي والعناية الطبية لم تكن كافية.  وكانت تدابير التدفئة والتهوية والإنارة غير كافية أو 

والملاريا.  ينص القانون على أنه يتعين أن يقوم   19- السجناء عرضة  للأمراض، مثل السل الرئوي وكوفيد 

الطبيب بزيارة كل سجن ثلاث مرات في الأسبوع، إلا أن السلطات لم تسمح بذلك.  وفي بعض الحالات  

ة التي بها أطباء تفتقر الى المستلزمات  حرمت السلطات زيارات الأطباء للمحتجزين.  كانت السجون القليل

الطبية.  كثيرا  ما اعتمد المحتجزون على أفراد عائلاتهم للحصول على الطعام والصابون والأدوية وغيرها  

 من الإمدادات.  لم تتوفر أية تقديرات عن الوفيات في السجون ومراكز الاحتجاز. 

أن "نشطاء المعارضة يواجهون خطر   2022الم الحرية في العذكرت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها 

الاعتقال وسوء المعاملة الشديدة أثناء الاحتجاز" واستمر ذلك خلال العام.  جاء معظم أعضاء المعارضة غير  

المسلحين من الجنوب، وبالتالي واجهوا في الكثير من الأحيان العواقب على نشاطهم السياسي، كالاحتجاج، 



 

 ات  من مناطق أخرى من البلاد. أكثر مما واجهته مجموع

لم تحقق السلطات في مزاعم ذات مصداقية عن سوء المعاملة.  ولم تكن هناك آلية تمكّن السجناء من    الإدارة:

رفع الشكاوى.  بعد الاعتقالات التي أعقبت مظاهرات مايو أيار وأكتوبر تشرين الأول أفادت منظمات  حقوقية   

 ي بعض الأحيان للسجناء والمحتجزين بمقابلة الزوار. محلية بأن السلطات لم تسمح ف

سمحت الحكومة للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون، وقامت اللجنة بمثل هذه   الرقابة المستقلة:

، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن أربعة مرافق 2020الزيارات.  ووفقا  لتقريرها السنوي لعام  

قل تفتقر إلى الميزانية والموارد البشرية وتواجه "مشكلات منهجية" في إدارة السجون.  احتجاز على الأ

 وقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا  بزيارات  إلى مراكز الاحتجاز. 

 الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي  د.

يحظر القانون والدستور والميثاق الانتقالي اللاحق الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ولكن الحكومة لم تراعِ هذا  

 الحظر بشكل  دائم.  لا يكفل القانون حق الأشخاص في الطعن أمام المحكمة في قانونية اعتقالهم أو احتجازهم. 

 إجراءات الاعتقال ومعاملة المحتجزين 

على الرغم من أن القانون يشترط الحصول على أمر اعتقال صادر وموقّع من قِبل قاض  قبل تنفيذ 

  48لاعتقالات، إلا أن ذلك لم يكن يحدث دوما .  يشترط القانون توجيه الاتهام إلى المحتجزين في غضون  ا

ساعة أو الإفراج عنهم، إلا إذا أمر وكيل النيابة )قاضي التحقيق( بتمديد فترة الاحتجاز على ذمة التحقيق.  

انون إطلاق السراح بكفالة، والاستعانة  ومع ذلك لم تتوصل السلطات إلى قرارات  قضائية بسرعة.  يجيز الق

، ولكن كانت هناك حالات لم توفر فيها السلطات أيا  من الأمرين.  ورغم أن القانون ينص على توفير   بمحام 

محام  للمتهمين المعوزين، وعلى تمكينهم من الاتصال بسرعة بأفراد عائلاتهم، إلا أن هذا نادرا  ما حدث، وفقا  

 يين.  اعتقلت السلطات في بعض الأحيان المحتجزين بمعزل  عن العالم الخارجي. للمراقبين القانون

أكتوبر تشرين الأول سعة السجون ومراكز  20فاق العدد الكبير للاعتقالات التي حدثت في أعقاب احتجاجات 

امينا  الاعتقال المحلية، مما دفع إلى نقل بعض المعتقلين إلى سجون في موروسو وكورو تورو في شمال نج

 .  دون توجيه تهم  رسمية أو الحصول على محام 

لوسائل إعلام محلية فقد اعتقلت قوات الأمن على نحو  تعسفي صحفيين ومتظاهرين   وفقا    الاعتقال التعسفي:

ومنتقدين للحكومة وأشخاصا  آخرين.  ذكرت مؤسسة فريدوم هاوس أن "قوات الأمن تتجاهل بشكل  روتيني  

  الحماية الدستورية فيما يتعلق بالتفتيش والمصادرة والاحتجاز.  وقد يحُرم الأشخاص المحتجزون من

الاتصال بمحامين، ولا سيما أولئك المحتجزين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات  أو أنشطة  مناهضة  

 . “للحكومة.  ويحُتجز كثير  من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم لفترات  طويلة دون توجيه التهم إليهم

في مايو أيار أفادت هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن اعتقلت   في أعقاب الاحتجاجات في نجامينا وأبيشي

ستة من قادة المجتمع المدني ونقلتهم بشكل  غير قانوني إلى ولاية  قضائية مركزية خارج العاصمة، وفقا   



 

يم، لمحاميهم.  والمعتقلون هم جونونج فايما جانفاري، الأمين العام للنقابات العمالية في البلاد، وكودي مبيناس 

محامي في نقابة المحامين التشاديين، وحسين مسار حسين، رئيس مجموعة مدراء المجتمع المدني، والأمين  

أدودو، السفير السابق لدى مصر، ويوسف كروم، الأمين العام لاتحاد تجار الموردين التشاديين، وماكس لو 

التشادية لحقوق الإنسان.  حوكم   النغار، محامي ومتحدث رسمي باسم "وقت تم" والرئيس السابق للرابطة

جميع الأشخاص الستة في يونيو حزيران وأدينوا بتهمة الإخلال بالنظام العام.  حُكم عليهم بالسحن لمدة عام  

دولار   15.000مليون فرنك وسط أفريقي ) 9.22واحد "مع وقف التنفيذ" وغرُّموا بشكل  جماعي بمبلغ  

 عنهم.  أمريكي( عن أضرار  حدثت قبل الإفراج

أكتوبر تشرين الأول أكدت روايات الشهود عن اعتقالات  تعسفية خلال عمليات   20في أعقاب احتجاجات 

تفتيش قامت بها قوات الأمن من منزل  إلى منزل، حيث تم اعتقال الشباب من أفراد عائلات المشتبه بهم إذا لم  

 يكن المشتبه به حاضرا . 

ز لفترات  طويلة قبل المحاكمة يمثل مشكلة، على الرغم من أن وزير  ظل الاحتجا  الاحتجاز قبل المحاكمة:

العدل زار في وقت  مبكر من العام السجون التي يشُتبه عموما  بحدوث حالات احتجاز احتياطي مطول فيها  

  25إلى  20ما بين  2018وطالبها بتسريع الإجراءات القضائية.  ووفقا  لنشطاء العدالة فقد كان في العام 

لمائة على الأقل من السجناء رهن الاحتجاز قبل المحاكمة لفترة  طويلة.  ووفقا  لمسؤول  في وزارة العدل فقد با

كانت السلطات أحيانا  تحتجز أشخاصا  على ذمة المحاكمة لسنوات  عديدة دون توجيه التهم إليهم، خاصة  على  

ظام المحاكم كانت كافية فقط لمحاكمة القضايا خلفية الجرائم التي ارتكُبت في الأقاليم، وذلك لأن طاقة ن 

الجنائية في العاصمة.  وكانت مدة الاحتجاز في بعض الأحيان تعادل أو تفوق مدة الحكم الذي ينطبق على  

الجريمة المزعومة.  وتفاقمت فترات الاحتجاز المطوّل قبل المُحاكمة بسبب نظام  قضائي  مرهق  وعرضة  

بعض المسؤولين احتجزوا معتقلين في زنزانات الشرطة أو في مرافق احتجاز   للفساد.  وردت تقارير بأن

 سرية. 

 الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة  هـ.

ينص القانون والميثاق الانتقالي على استقلالية القضاء إلّا أن السلطة القضائية كانت مثقلة بالأعباء وفاسدة 

لممثلي نقابة المحامين لم يكن أعضاء السلطة القضائية محايدين دائما  وخاضعة لتدخل السلطة التنفيذية.  ووفقا  

في المسائل المدنية، وتلقّوا أحيانا  تهديدات  بالقتل، أو تم تخفيض رتبهم الوظيفية بسبب عدم إذعانهم لضغوط  

وميون، المسؤولين الحكوميين، أو تم إجبارهم على التلاعب بالقرارات.  كثيرا  ما تمكن الموظفون الحك

وخصوصا  أفراد القوات المسلحة، من تجنب الملاحقات القضائية.  كانت المحاكم ضعيفة بشكل  عام، أو لا  

ولم تحترم السلطات دائما  أوامر المحكمة.   ذكرت وسائل الإعلام المحلية  وجود لها في بعض المناطق.  

ومنظمات المجتمع المحلي أن عناصرا  من مكتب الشرطة القضائية، وهو مكتب  تابع لوزارة العدل لديه  

سلطة الاعتقال، لم يعملوا في كثير  من الأحيان على إنفاذ أوامر المحاكم المحلية بحق أفراد الجيش أو 

 الأشخاص المُنتمين إلى نفس مجموعاتهم الإثنية.

يق في القرارات القضائية  تتمتع لجنة الرقابة القضائية المعروفة باسم المفتش العام لوزارة العدل بسلطة التحق



 

 ومعالجة المظالم المشتبه فيها.

ينص الدستور على أن هناك نظاما  للمحاكم العسكرية يضم محكمتين هما المحكمة العسكرية والمحكمة  

العسكرية العليا التي تعمل كمحكمة استئناف.  لم ترد تقارير عن استخدام الحكومة لنظام المحاكم العسكرية  

 فراد قوات الدفاع والأمن.  كما تقوم سلطة  قضائية  عسكرية  بالتحقيق في بعض الجرائم. لأي شخص غير لأ

 إجراءات المحاكمة 

 ينص الدستور والقانون على الحق في محاكمة  عادلة  وعلنية، ولكن القضاء لم يطبق هذا الحق دائما .

ى وجه السرعة.  يحق للمُدعى عليهم  ينص القانون على افتراض البراءة، وعلى مُحاكمات  عادلة وعلنية وعل 

إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم على وجه السرعة وبالتفصيل، وأن توفر لهم الترجمة الشفهية المجانية.  وفقا   

لوسائل الإعلام المحلية فنادرا  ما تم احترام هذه الحقوق.  يسُتخدم المحلفون فقط في المحاكمات الجنائية، لكن  

لقضايا الحساسة سياسيا .  في حين أنه يحق للمتهمين استشارة محام  في الوقت المناسب، إلا ذلك لا ينطبق في ا

أن ذلك لم يحدث دائما .  يحق بموجب القانون للأشخاص المعوزين الاستعانة بمحام  على نفقة الدولة في جميع  

جماعات حقوق الإنسان في بعض  القضايا، رغم أن ذلك نادرا  ما كان يحدث وفقا  للخبراء القانونيين، وقدمت 

الأحيان المشورة المجانية للأشخاص المعوزين.  للمتهمين الحق في الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لإعداد 

دفاعهم وحضور محاكمتهم.  للمدعى عليهم ومحاميهم الحق في استجواب الشهود وتقديم الشهود والأدلة، لكن 

ق.  وللمدعى عليهم الحق في عدم إجبارهم على الإدلاء بالشهادة أو  الحكومة لم تحترم دائما  هذه الحقو

الاعتراف بالذنب، إلا أن الحكومة لم تحترم دائما  هذا الحق، وفقا  لمحامين.  يحق للمدعى عليهم استئناف  

قرارات المحكمة، لكن غياب المستشار القانوني والتأخير المتكرر في الإجراءات القضائية قوّض الحق في  

 استئناف القرارات.

يعترف الدستور بالقواعد العرفية المحلية في المناطق التي ترسخت فيها، شريطة ألّا تتعارض مع النظام العام  

أو النصوص الدستورية التي تضمن المساواة بين المواطنين.  كانت المحاكم تميل إلى مزج المدونة القانونية  

 ما كانت التقاليد المحلية تحل محل القانون.  غالبا  ما كان سكان  الفرنسية مع الممارسات العرفية.  وغالبا  

المناطق الريفية ومخيمات اللاجئين والنازحين داخليا  يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المؤسسات القضائية  

ان في  الرسمية، ولم تكن المراجع القانونية متوفرة خارج العاصمة أو متوفرة باللغة العربية.  اعتمد السك

الكثير من الدعاوى المدنية البسيطة على المحاكم التقليدية التي يرأسها شيوخ القرى أو شيوخ الكانتونات أو  

السلاطين.  تعتمد العقوبات في المحاكم التقليدية في بعض الأحيان على الانتماء القبلي لكل  من الضحية 

 م محكمة  رسمية. والجاني.  ويمكن استئناف قرارات المحاكم التقليدية أما 

أثرت التقاليد الاسلامية المتزايدة في بعض المناطق على الممارسات المحلية وأثرت أحيانا  على التفسير  

القانوني.  فعلى سبيل المثال يجوز للزعماء المحليين تطبيق مفهوم "الدية" الإسلامي الذي ينطوي على دفع 

لته، وهي ممارسة شائعة في المناطق الإسلامية.  طعنت  مبلغ معين لعائلة الضحية من قِبل الجاني أو عائ

  2019المجموعات السكانية غير المسلمة في استخدام مفهوم الدية، مؤكدة  أنه غير دستوري.  في عام 

أصدرت الحكومة تعميما  إلى الوزارات ينظم العمل بالدية بحيث يأخذ القانون الجنائي الأسبقية في أي خلافات  



 

أوصى الحوار الوطني بوضع  غامض  للديّة في جميع أنحاء البلاد، قائلا  إن هذه الممارسة يجب  تتعلق بالدية. 

أن تطُبَّق فقط في المناطق "التي يعُترف بها" وفقا  للتقاليد الثقافية المحلية مع "احترام القوانين والقواعد 

 السارية". 

 السجناء والمحتجزون السياسيون 

، حيث قدرت المنظمة غير الحكومية "استنهاض  2018يعود أحدث تقدير لعدد السجناء السياسيين إلى العام  

من المعتقلين السياسيين.  ولم   72المواطن من أجل التطبيق المتكامل للعفو في تشاد" أن هناك ما لا يقل عن 

قوق الإنسان الوصول إلى هؤلاء  تتمكن المنظمة من إجراء دراسة  أحدث عهدا .  ولم يسُمح لمنظمات ح

بعد استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة، وكذلك   2021المعتقلين.  أدت احتجاجات أبريل نيسان 

أكتوبر تشرين الأول بعد تمديد الفترة الانتقالية لمدة عامين إضافيين، إلى أعداد  كبيرة  من   20احتجاجات  

كانت أدنى من عدد   2018ة، مما يعني أن الأرقام الواردة في تقرير عام  الاعتقالات ذات الدوافع السياسي

المعتقلين السياسيين خلال العام.  أفادت هيومان رايتس ووتش أن العديد من اعتقالات أكتوبر تشرين الأول  

 كانت تعسفية. 

 القمع العابر للحدود

ذات الدوافع السياسية على مصر في   وردت تقارير عن محاولة الحكومة ممارسة الضغوط  الضغط الثنائي:

.  أفادت مجموعة الأزمات الدولية أن عائلة توم إرديمي، الزعيم المشارك لجماعة اتحاد قوى  2020عام  

بناء  على طلب  من الحكومة    2020المقاومة المتمردة، اتهمت السلطات المصرية باعتقال إرديمي في عام 

توم إرديمي في سبتمبر أيلول قبل عودته إلى انجامينا وترشّحه التشادية.  أفرجت السلطات المصرية عن 

 لاحقا  لمنصب وزير التعليم العالي.

 الإجراءات القضائية المدنية وسبل الانتصاف 

يجوز رفع الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أمام محكمة  جنائية، أما التعويض فتنظر في أمره 

نتصاف الإدارية والقضائية، مثل التوسط.  المحاكم وغيرها من آليات العدالة  محكمة  مدنية.  وتتوفر سبل الا

لم تكن مستقلة بما يكفي لتوفير سبل انتصاف مدنية فعالة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.  يمكن للأفراد  

 أيضا  رفع القضايا إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. 

 مشروع في الخصوصية أو في شؤون الأسرة أو البيت أو المراسلاتو. التدخل التعسفي أو غير ال

رغم أن الدستور ينص على الحق في الخصوصية وعلى حرمة المسكن، إلا أن الحكومة لم تحترم دائما  هذه  

الحقوق.  كان دخول السلطات المنازل بدون أذن  قضائي  والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بدون اتباع  

لقانونية الواجبة ممارسة  شائعة.  وردت تقارير عن قيام السلطات بحجب أو مراقبة مواقع  الإجراءات ا

الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.  كما وردت أنباء عن أن السلطات عاقبت أفراد الأسرة على الجرائم  

 .د.(. 1التي يزُعم أن أقاربهم ارتكبوها )يرجى مراجعة القسم  



 

ر حيازة واستخدام الهواتف المحمولة التي تعمل عبر الاتصال بالأقمار الصناعية.  صدر مرسوم  حكومي  يحظ 

 آب، خلال الأوقات الحساسة سياسيا .  منعت الحكومة بشكل  روتيني تطبيقات المراسلة الشائعة، مثل واتس

 احترام الحريات المدنية . 2القسم 

 ي وسائل الإعلام الأخرىأ. حرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين والعاملين ف

ينص الدستور على حرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين والوسائل الإعلامية الأخرى، لكن الحكومة قيّدت  

هذا الحق بشدة.  ووفقا  لمؤسسة فريدوم هاوس فقد استخدمت السلطات التهديدات والمحاكمات للحد من حرية  

 التعبير لأعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى.

يحظر القانون "التحريض على الكراهية العنصرية أو العرقية أو الدينية"، ويعاقب عليها    التعبير:حرية 

بالسجن لمدة تصل إلى سنتين ودفع غرامات مالية.  كانت هناك مساحة للمناقشات الخاصة المفتوحة والحرة، 

 ام الدولة.ولكنها كانت تميل إلى أن تكون خاضعة للرقابة الذاتية بسبب الخوف من انتق

  1.000نظم الحزب المعارض "المحوِلون" تجمعا  مصرحا  به في يناير كانون الثاني حضره أكثر من 

شخص.  إلا أن قوات الأمن حاصرت مقر الحزب في سبتمبر أيلول بعد اتهامات  بممارسة نشاط  سياسي غير  

ختلفة في نجامينا )يرجى مراجعة  مصرح به نتيجة  لقيام أعضاء الحزب بتوزيع منشورات على سكان أحياء م

، الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية(.  استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع  3.ب. والقسم 2القسم 

على مدار عدة أيام في سبتمبر أيلول لتفريق أنصار الحزب الذين تجمعوا خارج مقر حزب "المحوِلون".  في  

ول ورد أن قوات الأمن داهمت مقر الحزب واعتقلت أكثر من عشرين  أعقاب احتجاجات أكتوبر تشرين الأ 

شخصا  بعد قمع الاحتجاجات بعنف في الأيام السابقة.  وبرر رئيس الوزراء رده القاسي بوصف احتجاجات 

أكتوبر تشرين الأول بأنها "تمرّد مسلح".  أظهرت تقارير موثوقة أن بعض المتظاهرين استخدموا  20

 ليع والشفرات في الاشتباكات مع قوات الأمن.الحجارة والمقا

وردت تقارير  تفُيد بأن السلطات تحرشت بالصحفيين وهددتهم واعتقلتهم واعتدت عليهم    العنف والتحرش:

بتهمة كتابة تقارير صحفية ناقدة للحكومة.  وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن الصحفيين يتعرضون بانتظام  

هذه التقارير.  تم الإفراج عن معظمهم بسرعة، لكن آخرين احتجزوا لأسابيع أو أشهر، للاعتقال بعد نشر مثل 

وتعرض بعضهم لسوء المعاملة بشدة، لا سيما عندما زعمت المقالات أن مسؤولين حكوميين تصرفوا دون  

هم ضحايا  عقاب أو انتقدوا الرئيس السابق ديبي أو مساعديه.  أفاد صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان بأن 

 للتهديدات والمضايقات والتخويف من جانب أفراد مجهولي الهوية.

فبراير شباط أبلغ الصحفي ايفاريست دجاي   9أفادت الصحف المحلية والأخبار على الانترنت أنه في  

لوراماجي عن حادثة عنف طائفي في ساندانا عبر محطة  إذاعية  محلية، ثم عُثر على جثته في وقت  لاحق من  

ك المساء وعليها آثار طلقات رصاص.  وبقيت نتيجة أي تحقيقات أو إجراءات محاسبة بهذا الصدد غير  ذل

مارس آذار أصيب الصحفي أدوم عبد القادر بثلاثة طلقات وتعرض للضرب في منزله.   7واضحة.  في 

ئي بقي غير  طالب وزير الاتصالات إلى إجراء تحقيق  في أعقاب الهجوم، لكن أي تحقيق أو إجراء قضا



 

 واضح . 

أكتوبر تشرين الأول قتُل الصحفي أوريدي نارسيس وهو في طريقه إلى العمل في حي    20أثناء احتجاجات 

 دارت فيه اشتباكات  بين المتظاهرين وقوات الأمن. 

الرقابة أو تقييد المحتوى على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك وسائل الإعلام 

كانت وسائل الإعلام المستقلة نشطة وحاولت التعبير عن مختلف وجهات النظر، ومع ذلك فقد    الالكترونية:

، وهي الصحيفة اليومية الوحيدة، كما "التقدم"فرضت السلطات قيودا  صارمة عليها.  تدفع الحكومة لصحيفة 

ان للصحف الحكومية وصحف  .  ك"لانفو"كانت الحكومة تملك صحيفة  تصدر مرة كل أسبوعين وتدُعى 

المعارضة عدد  محدود  من القراء خارج العاصمة بسبب ارتفاع معدلات الأمية وعدم توزيعها في المناطق  

الريفية.  مارس بعض الصحفيين والناشرين الرقابة الذاتية بسبب مخاوف تتعلق بالترهيب والاعتقال.  كما  

تتعارض مع توجيهات الحكومة، وكان ذلك أحيانا  عن طريق  عاقبت الحكومة الأفراد الذين نشروا تقاريرا  

 إغلاق وسائلهم الإعلامية 

وفقا  لمؤسسة فريدوم هاوس فقد واجهت المحطات الإذاعية الخاصة تهديدا  بالإغلاق بسبب أي تغطية تنتقد 

الحكومة الإذاعة  الحكومة.  ومع ذلك، ظلت الإذاعة مصدرا  هاما  للمعلومات في جميع أنحاء البلاد.  امتلكت 

الوطنية التشادية.  استمر عدد محطات الإذاعة المحلية التي عملت خارج سيطرة الحكومة في الازدياد، وبثُت  

البرامج الإذاعية التي يتصل خلالها المستمعون بالإذاعة هاتفيا  ويعرضون فيها وجهات نظرهم التي تضمنت 

 انتقادات  للحكومة. 

لرقابة الإعلامية الحكومية محطة  إذاعية  محلية في "سرح" ببث برامج تدعو إلى  في مارس آذار اتهمت هيئة ا 

 الإخلال بالنظام العام، وطالبت المحطة باتخاذ "التدابير المادية والتقنية والفردية" اللازمة لتهدئة النقاشات.

والقذف هي جنح  يعاقب عليها القانون بالغرامات المالية.  على عكس   التشهير  قوانين التشهير/القذف:

السنوات السابقة، لم ترد تقارير عن قيام السلطات باعتقال أو احتجاز أشخاص بتهم التشهير.  ولم ترد خلال 

يد  العام أي تقارير عن استخدام الحكومة أو الشخصيات العامة المنفردين لقوانين التشهير أو القذف لتقي

 المناقشة العامة أو الانتقام من الصحفيين أو المعارضين السياسيين. 

 حرية الإنترنت 

قيدت الحكومة وعطلت الوصول إلى الانترنت بعدة طرق.  ففرضت الرقابة مباشرة  على المحتوى عبر  

تقلت الإنترنت، مثل فيسبوك؛ وأحيانا  حظرت المواقع وتطبيقات المراسلة الشائعة، مثل واتس آب؛ واع

الناشطين لنشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي.  كان هناك تكهنات واسعة النطاقة بأن الحكومة راقبت  

 الاتصالات الشخصية على الانترنت دون إذن  من سلطة  قانونية. 

قطعت الحكومة خدمة الإنترنت عن كل  من مزودي خدمات الهاتف المحمول الوطنية أيرتلِ وموف )تيغو  

ي أحياء معينة كانت تشهد الاحتجاجات في مايو أيار وأكتوبر تشرين الأول.  عادت الخدمة بعد سابقا ( ف



 

 بضعة أيام في أعقاب حالة انقطاع الشبكة.

 القيود على الحرية الأكاديمية والمناسبات الثقافية 

الذاتية كثيرا  ما  على الرغم من عدم المعرفة بوجود قيود حكومية على الحريات الأكاديمية، إلا أن الرقابة 

 حدت من التعبير الحقيقي في البيئات الأكاديمية. 

 حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها ب.

 فرضت الحكومة قيودا  على حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

 حرية التجمع السلمي 

سلمي "وفقا  للشروط التي يحددها القانون"،  رغم أن الدستور والميثاق الانتقالي ينصان على حرية التجمع ال

 إلّا أن الحكومة لم تحترم هذا الحق دوما .

دأبت الحكومة على تحديد مواقع احتجاجات المعارضة وتجمعات المجتمع المدني للحد من تزايد قاعدة الدعم  

قواتُ الأمن القوة  الشعبي لها.  حظرت السلطات التجمعات بشكل  روتيني واعتقلت المنظمين، كما استخدمت 

المفرطة ضد المتظاهرين.  يفرض القانون على منظمي التظاهرات إعلام وزارة الأمن العام والهجرة بذلك 

قبل خمسة أيام من موعد التظاهرات، على الرغم من أن المجموعات التي قدمت إشعارا  مسبقا  لم تحصل  

زاب السياسية المعارضة أن تفي بشروط التسجيل  دائما  على إذن  بالتجمع.  كما يشترط القانون على الأح

 المعقدة للاجتماعات الحزبية.

وردت مزاعم عن استخدام قوات الأمن للقوة المميتة ضد المتظاهرين في أبيشي في يناير كانون الثاني وفي  

أسبوع  نجامينا في أكتوبر تشرين الأول.  احتجزت قوات الأمن الكثيرين منهم لدى الشرطة لمدة وصلت إلى 

. ج.(.  وأفاد عدة محامين محليين ومنظمة  لحقوق الإنسان  1دون جلسة استماع قضائية )يرجى مراجعة القسم 

ومحطة  إذاعية بأن جميع المتظاهرين احتجزوا بعد انقضاء الفترة القانونية للاحتجاز ولم يتمكنوا من الاتصال 

 بمحاميهم أو بالأطباء. 

لمعارضة البارزين بعد الاحتجاجات المناهضة لفرنسا في منتصف مايو  اعتقلت الحكومة ستة من زعماء ا

أيار والتي أسفرت عن أضرار  متفرقة في الممتلكات في جميع أنحاء العاصمة ومدينة أبيشي الشرقية.   

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، ونفذت الحكومة اعتقالات تعسفية )يرجى مراجعة  

 .(..د 1القسم 

في سبتمبر أيلول حاصرت قوات الأمن مقر حزب "المحوِلون" المعارض لمدة ثلاثة أيام بعد مزاعم بتوزيع  

ناشطا  في  250غير مصرح به لمنشورات سياسية في جميع أحياء العاصمة.  اعتقلت قوات الأمن أكثر من 

بينما كان زعيم الحزب   تجمعات  حصلت نتيجة قرار الحكومة محاصرة المقر الرئيسي للحزب المعارض 

، الأحزاب السياسية 3سكيسه مِسرا في الداخل مع عدة عشرات من أعضاء الحزب )يرجى مراجعة القسم  



 

 والمشاركة السياسية(.  

 حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها

ق في بعض يكفل الدستور والقانون حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، لكن الحكومة لم تحترم هذا الح

الأحيان.  في حين أن القانون يشترط إصدار وزارة الأمن العام والهجرة ترخيصا  مسبقا  قبل أن يتم تشكيل أية  

جمعية، بما في ذلك النقابات العمالية، إلا أنه لم ترد أية تقارير عن إنفاذ الدولة لهذا القانون.  كما يجيز القانون 

 ة ويسمح للسلطات بمراقبة أموال الجمعيات.التصفية الإدارية الفورية لأية جمعي

" غير الحكومية ومقرها جنوب إفريقيا البلاد ضمن قائمة المراقبة وأشارت إلى أدرجت منظمة "سيفيكوس

"مخاوف جدية" فيما يتعلق بالحيز المدني.  وأشارت سيفيكوس إلى اعتقال ستة  من مُنظمي الاحتجاجات في 

لمدافعين  مايو أيار، وإلى سِجل  طويل  من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وإلى مضايقة واعتقال ا

 عن حقوق الإنسان والصحفيين. 

، الأحزاب  3رفضت السلطات الاعتراف ببعض الجماعات السياسية المعارضة )يرجى مراجعة القسم 

 السياسية والمشاركة السياسية(

 الحرية الدينية  ج.

قع  على المو أوضاع الحريات الدينية الدوليةيرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول 

.https://www.state.gov/religiousfreedomreport/ 

 د. حرية التنقل والحق في مغادرة البلد 

والعودة إلى البلاد، إلّا أن  في حين يكفل الدستور والقانون حرية التنقل الداخلي والسفر إلى الخارج والهجرة

 الحكومة قيّدت هذه الحقوق من حين  لآخر. 

أدى انعدام الأمن شرقي البلاد أحيانا ، والذي يرجع في المقام الأول لوجود العصابات    التنقل داخل البلد:

شاد أدت المسلحة، إلى إعاقة قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم خدماتها للاجئين.  وفي ولاية بحيرة ت

العمليات العسكرية الحكومية والهجمات التي شنتها جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا إلى  

 تقييد قدرة المنظمات الإنسانية على مساعدة النازحين داخليا .

أكتوبر   22إلى  20صباحا  من  6مساء  إلى  6وفرضت السلطات بدعوى أمنية حظر التجول يوميا  من الساعة 

 نوفمبر تشرين الثاني حتى نهاية العام.  3صباحا  من   5مساء  إلى   10تشرين الأول، ومن الساعة  

 ، لم تغُلق الحكومة المطار الدولي الوحيد في البلاد خلال العام. 2021على عكس عام    السفر إلى الخارج:

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/


 

 حماية اللاجئين  و.

لشؤون اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى   تعاونت الحكومة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة

 لتقديم الحماية والمساعدة للاجئين واللاجئين العائدين وطالبي اللجوء، وآخرين من المعنين. 

القانون على منح اللجوء أو صفة اللاجئ.  كان تطبيق أول قانون للجوء في   ينص   الحصول على اللجوء:

قيد التنفيذ، لكن ورد أن اللاجئين تمكنوا من الوصول إلى وثائق الهوية وتصاريح   202البلاد تم اعتماده عام 

 العمل. 

في منطقة  في   2021اندلعت الاشتباكات بين مجتمعات الرُعاة والمزارعين وصائدي السمك في أغسطس آب 

، مما أدى إلى فرار أكثر من 2021أقصى الشمال بالكاميرون، واندلعت مرة  أخرى في ديسمبر كانون الأول  

بالمائة منهم من النساء والأطفال.  سجلت المفوضية السامية    89لاجئ إلى البلاد خلال العام، وكان    40.000

وأنشأت المفوضية والحكومة مخيمَين جديديَن  شخص،  40.000للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكثر من  

 جنوب نجامينا من أجل استيعاب هذا العدد من اللاجئين. 

نادرا  ما حاكمت السلطات مرتكبي العنف الجنسي داخل مخيمات   إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين:

الإبلاغ عن الجرائم الجنسية.   اللاجئين، شأنها في ذلك شأن معظم أنحاء البلد.  غالبا  ما اختار الناجون عدم

 ولم يوفر النظام القضائي سبلا  للانتصاف أو الحماية القانونية الدائمة التي يمكن التعويل على وجودها.

مع ازدياد صعوبة تحقيق الحلول الدائمة، أيدت المفوضية إدماج اللاجئين، وعند الاقتضاء،   الحلول الدائمة:

 ملت على تأمين إعادة توطين أعداد محدودة من اللاجئين في بلدان  ثالثة. إعادة اللاجئين إلى الوطن، وع

 وضع المشردين داخلياً ومعاملتهم  هـ.

شخص  نازح  داخليا  في مقاطعة   391.000وفقا  للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فقد كان هناك أكثر من 

كومية، بما في ذلك بوكو حرام وداعش في  بحيرة تشاد في الغرب.  كانت هجمات الجماعات المسلحة غير الح

مواطن    77.000غرب أفريقيا، مسؤولة عن معظم النزوح الداخلي في المقاطعة.  وكان هناك أيضا  نحو 

نازح  عادوا من جمهورية أفريقيا الوسطى في الجنوب بحلول ديسمبر كانون الأول بسبب الهجمات التي 

 ي توترات  طائفية في جمهورية أفريقيا الوسطى.شنتها الجماعات المسلحة غير الحكومية ف

لدى الحكومة سياسات وإجراءات حماية للنازحين داخليا  بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن 

النزوح الداخلي التي تعزز عودتهم الآمنة والطوعية والكريمة وإعادة التوطين أو الاندماج المحلي.  لم تمنع  

 نظمات الإنسانية غير الحكومية أو المنظمات الدولية من الوصول إلى النازحين داخليا . الحكومة الم

 . حرية المشاركة في العملية السياسية 3القسم 

يكفل الدستور والقانون للمواطنين القدرة على اختيار حكومتهم من خلال انتخابات  دورية  حرة  ونزيهة على  

تراع المباشر والمتكافئ، لكن الحكومة قيدت هذا الحق.  هيمنت السلطة أساس الاقتراع السري تقوم على الاق



 

 التنفيذية على الفروع الأخرى للحكومة. 

 الانتخابات والمشاركة السياسية 

توجت الحملة الانتخابية الرئاسية التي جرت من مارس آذار إلى لأبريل نيسان عام    الانتخابات الأخيرة:

.  كان لدى المعارضة السياسية مساحة  محدودة  للغاية للعمل  2021ريل نيسان بإجراء الانتخابات في أب 2021

قبل الانتخابات وأثناءها.  أفادت منظمة العفو الدولية بحدوث اعتقالات قبل المحاكمة وحظر منهجي  

 للتجمعات ومحاولات لمنع التبادل الحر للمعلومات تمهيدا  للانتخابات.

في   79لجنة الانتخابية الوطنية المستقلة فوز إدريس ديبي بالانتخابات بنسبة  أعلنت ال 2021في أبريل نيسان 

المائة من الأصوات.  وأبلغ مراقبو الانتخابات عن مخالفات  متعددة، بما في ذلك وجود صناديق اقتراع غير  

الانتخابية  مؤمنة بشكل  سليم، ووجود مواقع اقتراع في أماكن خاصة بما يخالف القانون، ومرافقة السلطات 

لبعض الناخبين بشكل  غير سليم، وسوء تغطية الموظفين من قِبل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، وتنظيم  

الحملات داخل مراكز الاقتراع أو بالقرب منها، وإعطاء الشرطة والجيش التعليمات للناخبين بشأن  

رر، والتصويت دون السن القانونية، والنقل  التصويت، وفقدان بعض قوائم تسجيل الناخبين، والتصويت المك

غير السليم لصناديق الاقتراع.  في اليوم التالي، توفي الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة أثناء قيادته 

لوحدة  عسكرية  ضد المتمردين المتمركزين في ليبيا الذين يتقدمون نحو نجامينا.  بعد فترة  وجيزة من وفاة  

عضوا  نفسه وحل دستور البلاد وأصدر ميثاقا  انتقاليا    15لعسكري الانتقالي المكون من ديبي أسس المجلس ا

 شهرا  والعودة إلى حكومة  مدنية  منتخبة ديمقراطيا  بقيادة  مدنية.  18حدد ولاية  مدتها  

كان على رئيس مجلس الشيوخ أن يتولى مسؤولية البلاد، ويقف نائب رئيس    2020بموجب دستور عام 

س الشيوخ في المرتبة التالية.  غير أن مجلس الشيوخ لم يكن قد تشكل عندما توفي ديبي.  وفي هذا مجل

السيناريو، ينص الدستور على أن سلطات مجلس الشيوخ ينبغي أن تكون قد انتقلت إلى الجمعية الوطنية.   

بن الرئيس الراحل، كرئيس   وعلى هذا النحو، سمّى المجلس العسكري الانتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي، ا

 للمجلس العسكري الانتقالي وكزعيم  بحكم الواقع للبلاد.

بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي عينّ المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الجنرال محمد ديبي حكومة  انتقالية  

وار الوطني الذي جرى بين  شهرا  قابلة للتجديد لمرة واحدة.  عدلّ الح 18مدنية والتزم بفترة  انتقالية مدتها 

شهرا  إضافية   24أغسطس آب وأكتوبر تشرين الأول دستور الأمر الواقع، وقرر تمديد الفترة الانتقالية لمدة 

تقود إلى انتخابات  رئاسية.  أصبح رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد ديبي الرئيس الانتقالي في أكتوبر  

ظل محمد ديبي الرئيس الانتقالي مع سيطرة تنفيذية متزايدة لترشيح تشرين الأول.  وبحلول نهاية العام 

.  تمتع الرئيس  2024وإعفاء أعضاء الحكومة في الفترة التي ستسبق الانتخابات المتوقعة في أواخر عام  

الانتقالي بالحق في ترشيح وإعفاء أعضاء البرلمان الانتقالي بموجب دستور الأمر الواقع.  وفي أكتوبر  

 الأول بدأت الحكومة في صياغة دستور  جديد والتخطيط للانتخابات. تشرين

مقعدا  في  118، وفازت خلالها حركة الإنقاذ الوطنية الحاكمة بـ 2011جرت آخر انتخابات تشريعية عام 

وتكرارا  بسبب نقص  مقعدا .  تم تأجيل الانتخابات التشريعية اللاحقة مرارا   188الجمعية الوطنية المؤلفة من  



 

 التمويل أو التخطيط.

حزب  100حزب سياسي مسجل، بينها أكثر من  200كان هناك أكثر من    الأحزاب والمشاركة السياسية:

إلى   2018مرتبط بحزب حركة الانقاذ الوطنية الحاكم.  أدت التغييرات التي طرأت على القانون في عام  

زاب والتوعية والمشاركة.  وعزا زعماء المعارضة هذه التغييرات تعقيد وزيادة تكلفة إجراءات تسجيل الأح

إلى محاولة الحكومة الحد من المعارضة.  فرضت الحكومة قيودا  كبيرة على احتجاجات المعارضة في الفترة  

التي سبقت الحوار الوطني وبعده، وحظرت رسميا  النشاط العام لثلاث حركات معارِضة رئيسية بعد قمع 

 أكتوبر تشرين الأول.  20مظاهرات 

تعُيق العديد من القوانين المشاركة السياسية الكاملة للمواطنين الذين لديهم وجهات نظر سياسية أو ولاءات لا 

تتفق مع حزب الحركة الوطنية للإنقاذ المهيمن.  على سبيل المثال، فإن أحزاب المعارضة ممنوعة قانونيا  من  

ومة حدودا  للسن لقيادة الأحزاب السياسية، وهو ما اعتبره الكثيرون جهدا   ملكية وسائل الإعلام.  فرضت الحك

يرمي إلى استبعاد بعض زعماء المعارضة الرئيسيين.  امتلك حزب الحركة الوطنية للإنقاذ المهيمن البرامج  

رأى الكثيرون   السياسية التي تمولها الدولة وتمتع بها على محطات التلفزيون والإذاعة المملوكة للدولة، والتي

أنها تمنحه تفوقا  سياسيا  غير عادل في بلد  يشكل فيه التلفزيون والإذاعة أكثر أدوات التوعية العامة فعالية .  

غالبا  ما استخدم المرشحون الموالون لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ المركبات الرسمية في الحملات  

وظفي الحكومة تعرضوا للضغوط لإغلاق مكاتبهم خلال موسم  الانتخابية السياسية، ووردت تقارير تفيد بأن م 

الحملات الانتخابية لدعم الحملات الانتخابية لأعضاء الحركة الوطنية للإنقاذ.  وكثيرا  ما منحت العضوية  

الفعّالة في الحركة الوطنية للإنقاذ مزايا للراغبين في شغل مناصب حكومية رفيعة المستوى.  بالإضافة إلى  

اجهت الحكومة المركزية التي تقودها الحركة الوطنية للإنقاذ اتهامات  بتعيين زعماء محليين وتقليديين  ذلك، و

 بطريقة  تكافئ الولاء للحزب بدلا  من احترام النقل التقليدي للسلطة عن طريق الولادة.

حزب "المحوِلون"  أكتوبر تشرين الأول وقّع وزير الأمن العام مرسوما  بتعليق النشاط السياسي ل  21في 

المعارض وستة أحزاب  أخرى معارضة لمدة ثلاثة أشهر.  وحظر مرسوم  آخر في نفس الوقت نشاط منصة 

المجتمع المدني "وقت تم" لفترة  غير محددة.  ظلت هذه التعليقات سارية المفعول مع نهاية العام )يرجى  

 .ب. حرية التجمع السلمي(. 2مراجعة القسم 

عادة  ما يكون الحرمان السياسي في البلاد أمرا  واقعا  وليس    عضاء مجموعات الأقليات:مشاركة المرأة وأ

 . قانونا  

بالمائة من النساء.  ومع ذلك فقد كانت  30ينص القانون بأن تشمل قيادات الأحزاب السياسية ما لا يقل عن  

ى الوصول إلى الموارد  المشاركة السياسية للمرأة محدودة بسبب عدة عوامل، ومنها عدم القدرة عل 

الاقتصادية، والمعايير الثقافية التي حالت دون مشاركتها في الحياة العامة والمهنية.  دعمت الحكومة  

 المبادرات غير الحكومية المصممة لتهيئة النساء للمشاركة الهادفة في الحوار الوطني.

لفات التي تستند إلى حد  كبير إلى غالبا  ما منحت السلطات الحكومية المناصب السياسية وشكلت التحا

الانتماءات القبلية والإثنية.  كان للأحزاب والجماعات السياسية بشكل  عام قواعد شعبية أثنية أو إقليمية 



 

معروفة بسهولة.  كان المواطنون الشماليون، خاصة  الذين ينتمون إلى مجموعة الزغاوة الإثنية التي يتبع لها  

ين بنسبة  تفوق عددهم في المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك سلك الضباط العسكريين  الرئيس الانتقالي، ممثل

 ووحدات النخبة العسكرية وموظفي الرئاسة. 

أدى التمييز الاجتماعي الواسع النطاق ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية  

+( إلى اختيارهم العيش دون الإفصاح عن ميولهم، الجنسانية وحاملي صفات الجنسين )أفراد مجتمع الميم

باستثناء نسبة  ضئيلة، من أجل سلامتهم الشخصية وللتمتع بحقوق  اجتماعية  وسياسية  أكمل.  وكثيرا  ما حُرم  

أولئك الذين اختاروا العيش علنا ، في ظل مخاطر شخصية كبيرة، من فرصة التسجيل للتصويت، وهو ما  

 بدو مخالفا  للدستور الذي يؤكد أن الاقتراع عام. رأى المراقبون أنه ي 

واجه الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم قدرتهم على التصويت بشكل  عام، عقبات  كبيرة في 

تحقيق المشاركة السياسية الكاملة.  وبالمثل، حظرت بعض القوانين على الأشخاص ذوي الإعاقة العمل في 

راقبون إلى أن هذه القوانين تبدو مخالفة للحق الدستوري لجميع الأشخاص في المناصب المُنتخبة.  أشار م

العمل.  وبالإضافة إلى ذلك، ينص الدستور على "صحة بدنية وعقلية جيدة" للترشيح للرئاسة، وهو حكم  

 يعتقد العديد من المراقبين أنه لا يسمح للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالعمل كرئيس. 

 فساد والافتقار إلى الشفافية في الحكومة . ال4القسم 

ينص القانون على فرض عقوبات  جنائية على فساد المسؤولين، لكن السلطات لم تطبق القانون بشكل  فعال.   

 وردت تقارير عديدة عن حالات فساد حكومي خلال العام.

لفساد والرشوة  "، فإن ا2022وبحسب مؤسسة فريدوم هاوس في تقريرها "الحرية في العالم للعام 

والمحسوبية كانت "مستوطنة" في البلاد، وتعرض الصحفيون وقادة العمال والشخصيات الدينية لأعمال   

 انتقامية قاسية بسبب التحدث علنا  عن الفساد، بما في ذلك الاعتقال والمحاكمة والنفي. 

مستوى تم النظر إليها على ذكرت مؤسسة فريدوم هاوس أن "التهم الموجهة ضد مسؤولين رفيعي ال  الفساد:

نطاق  واسع بأنها محاكمات انتقائية تهدف إلى تشويه سمعة أولئك الذين يشكلون تهديدا  للحكومة أو حلفائها".   

أعاق الفساد القضائي إنفاذ القانون وسيادة القانون بفعالية.  وأوقفت قوات الأمن بشكل  روتيني المواطنين  

 غيرة لابتزاز المال أو مصادرة البضائع.بحجة ارتكاب مخالفات مرورية ص

ورغم انتشار الفساد، إلّا أنه كان أكثر انتشارا  في المشتريات الحكومية، ومنح التراخيص أو التسهيلات، 

وتسوية المنازعات، وتطبيق اللوائح والنظم، والجمارك، والضرائب.  في يونيو حزيران اتهمت فضيحة  

مليون دولار( من شركة المحروقات التشادية نائب   23فرنك وسط أفريقي )مليار  13.0اختلاس بمبلغ قيمته 

المدير العام للشركة والسكرتير الشخصي للرئيس الانتقالي.  تم استجواب كلا الشخصين من قِبل أجهزة  

تم   المخابرات الحكومية والمحققين، لكن لم يتم توجيه اتهام  لهما بارتكاب أي جريمة، ولم يواجها أي عقوبة. 

إعفاء السكرتير الشخصي من منصبه وظل بعيدا  عن الأضواء قبل حضور الرئيس الانتقالي لأداء اليمين  

الدستوري في أكتوبر تشرين الأول، وبعد ذلك بشهرين، ادعّى الرئيس الانتقالي أنه استعاد غالبية الأموال  



 

 المُختلسة.

 الحكومية في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان. موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير 5القسم 

عملت عدة مجموعات محلية ودولية في مجال حقوق الإنسان في البلاد، وكانت تجري التحقيقات وتنشر  

النتائج التي توصلت إليها حول قضايا حقوق الإنسان.   كان مسؤولو الحكومة في بعض الأحيان متعاونين 

 المنظمات.ومتجاوبين مع وجهات نظر هذه 

أبلغ المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان عن حالات ترهيب    :الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان

  20وعرقلة أثناء عملهم، لا سيما في أعقاب حملة القمع الحكومية المميتة ضد المتظاهرين المعارضين في 

 أكتوبر تشرين الأول. 

ت وزارة العدل وحقوق الإنسان في رعاية المؤتمرات والدورات شارك  منظمات حقوق الإنسان الحكومية:

التدريبية وإطلاق الحملات التي استضافتها رسميا  المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بهدف حماية  

حقوق الإنسان لإظهار التضامن مع مجتمع حقوق الإنسان، وأدلت بمداخلاتها وحضرت هذه المؤتمرات 

ت منظمات غير حكومية محلية بأن الوزارة تعمل بشكل  مستقل، ولكنها ذات فعالية محدودة،  والدورات.  أفاد 

 ويرجع ذلك جزئيا  إلى تضارب المصالح مع قوات أمن الدولة.

دخلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عامها الثاني من العمل بتفويض  لتقديم المشورة للحكومة بشأن حقوق  

قات، وتقييم أوضاع السجون، والتحقق من الحماية الكافية ضد إساءة معاملة السجناء الإنسان، وإجراء التحقي

وتعذيبهم، وتقديم التوصيات إلى الحكومة بعد التحقيقات.  أصبح الناشط الحقوقي المخضرم محمد نور عبيدو  

إيجابي  للجنة رئيسا  للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مارس آذار.  فسر المراقبون ذلك على أنه تطور  

الوطنية لحقوق الإنسان، لكنهم كانوا متشككين في أن المؤسسة يمكن أن تعمل بمصداقية وبشكل  مستقل  عن  

سيطرة الحكومة.  قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الآراء المكتوبة ضد انتهاكات الحكومة  

ء تحقيقات  شاملة، على الرغم من أن اللجنة  لحقوق الإنسان، لكنها ظلت محدودة في قدرتها على إجرا

 أصدرت تقارير بعد حوادث مميتة في أبيشي وساندانا. 

 . التمييز والانتهاكات المجتمعية 6القسم 

 المرأة

عاما .  ورغم    30يعُاقب على الاغتصاب بالسجن لفترة  تتراوح من ثمانية إلى   الاغتصاب والعنف الأسري: 

بما في ذلك اغتصاب اللاجئات.  لا يتطرق القانون للاغتصاب الزوجي بشكل   ذلك كان الاغتصاب مشكلة ، 

محدد، ولا إلى جنس الناجيات، ولا إلى العنف المنزلي.  وكثيرا  ما كانت الشرطة تلقي القبض على الجناة  

لام  المزعومين وتحتجزهم، ولكن نادرا  ما كانت دعاوى الاغتصاب ترُفع الى المحاكم.  وبحسب وسائل الإع

المحلية فقد كانت السلطات تغُرّم معظم المشتبه بهم بتهمة الاغتصاب وتفرج عنهم.  أجبرت المجتمعات في  

 بعض الأحيان الناجيات من الاغتصاب على الزواج ممن اعتدوا عليهن. 



 

ولم   ورغم أن القانون يحظر العنف ضد النساء، فقد كان العنف القائم على النوع الاجتماعي واسع الانتشار. 

يونيو   7تتدخل الشرطة إلّا في حالات  نادرة، ولم يكن للنساء سوى سبل انتصاف قانونية محدودة.  في 

حزيران أطلقت وزارة المرأة والأسرة وحماية الطفولة ورشة عمل حول المساواة بين الجنسين وقيادة المرأة 

يو حزيران تظاهر الاتحاد التشادي  يون  21وفي خلال عملية الانتقال السياسي وعملية الحوار الوطني.   

لحقوق المرأة وغيره من الرابطات النسائية في نجامينا ضد الاغتصاب وجميع أشكال العنف الذي تتعرض له 

 المرأة. 

يحظر القانون تشويه أو بتر الأعضاء التناسلية للفتيات والنساء، إلا    تشويه /بتر الأعضاء التناسلية للإناث:

، 2019ت واسعة الانتشار، خاصة  في المناطق الريفية.  وفقا  لبيانات اليونيسف لعام  أن هذه الممارسة ظل

في المائة من الفتيات والنساء اللواتي تتراوح أعمارهن   29وهي أحدث البيانات المتاحة، كان ما يقرب من 

المرأة وحماية   عاما  ناجيات  من تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث.  كانت وزارة شؤون 49و  15بين 

الطفولة المبكرة الجهة المسؤولة عن تنسيق النشاطات الخاصة بمكافحة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث.   

يمكن بموجب القانون ملاحقة تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث قضائيا  باعتباره أحد أشكال الاعتداء، 

مقدمي الخدمات الطبية أو غيرهم من المشاركين في عملية  ويمكن توجيه الاتهامات إلى أهالي الناجيات و

الختان.  إلا أن عدم وجود أحكام محددة بالعقوبات أعاقت المقاضاة، ولم تحُاكم السلطات أية قضايا خلال  

 العام.

أشارت منظمات  غير حكومية إلى أن الأعراف الاجتماعية المحلية الراسخة والسلطة الاتحادية المحدودة في 

ناطق الريفية هي من بين العوائق الرئيسية أمام التقدم.  ندد المراقبون بعدم فعالية الموظفين المحليين  الم

ومسؤولي الوزارات، قائلين إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية المحلية فإن هذه 

بأن تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث لا  المبادرات لن تكتسب زخما  دون تحرك الحكومة.  أفاد المراقبون  

يزال يحظى بدعم  ضمني من الزعماء المحليين، حيث أعاق الإفلات من العقاب والتأثير السياسي القضاء  

 عليه. 

التحرش الجنسي، اللفظي والجسدي، منتشرا  على جميع مستويات المجتمع ويستهدف   كان  التحرش الجنسي:

عادة  النساء.  ينص القانون على فرض عقوبات  على التحرش الجنسي تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث 

 سنوات في السجن وبغرامات مالية.  لم تطبق الحكومة القانون بشكل  فعال. 

لم ترد أية تقارير عن الإجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي من جانب السلطات    الإنجابية:الحقوق 

 الحكومية. 

إلا أن الكثيرين، وخاصة  الذين يعيشون في المناطق الريفية، كانوا يفتقرون إلى القدرة على الحصول على  

ل منع الحمل الافتقار إلى التعليم، والإمداد المعلومات أو الرعاية الإنجابية.  تشمل العقبات أمام استخدام وسائ

المحدود بمنتجات منع الحمل، والنماذج الثقافية.  قدمت الحكومة بعض منتجات منع الحمل مجانا  للجمهور  

في المائة فقط من المواليد  24عن طريق المنظمات غير الحكومية.  قدرّ صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 

.  كان البلد يعاني من نقص   2019و  2014ن قِبل موظفين صحيين مهرة بين عامي الأحياء تمت رعايتهم م



 

حاد في مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك الممرضات والقابلات وموظفي المستشفيات والمتخصصين،  

جيات  مثل أطباء التوليد.  ظلت الرعاية قبل الولادة محدودة، خاصة  في المناطق الريفية.  وفرت الحكومة للنا

من العنف الجنسي فرصا  محدودة للحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بسبب القيود المفروضة 

على القدرات.  لم تكن وسائل منع الحمل في حالات الطوارئ متاحة رسميا ، بما في ذلك كجزء  من الإدارة  

 السريرية للاغتصاب. 

، وهو أحدث البيانات المتاحة، بلغ معدل الوفيات 2017قدرّ صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه في عام 

مولود حي.  ومن العوامل التي ساهمت في حالات الوفاة بين   100.000حالة وفاة لكل  1140النفاسية 

 الأمهات حمل المراهقات، وتعدد الولادات المتقاربة، وعدم الحصول على الرعاية الطبية. 

إصدار بيانات متوفر، أن معدل الولادات بين المراهقات بلغ   ، وهو آخر2013أفادت اليونيسيف في عام 

سنة.  يعزى ارتفاع معدل الولادات بين   19و  15مراهقة تتراوح أعمارهن بين  1000حالة لكل  179

المراهقات جزئيا  إلى الممارسات الثقافية المحافظة، والمعايير الجنسانية التقليدية في كل  من المناطق  

 ة، والافتقار إلى وسائل منع الحمل، وعدم الحصول على خدمات تنظيم الأسرة. الحضرية والريفي 

أبلغت المراهقات عن عوائق تحول دون حصولهن على التعليم بسبب الحيض أو الولادة )انظر القسم الفرعي 

يحرجون  المتعلق بالتمييز للحصول على معلومات  إضافية(.  وكثيرا  ما كان الأقران وأفراد المجتمع المحلي 

 الطالبات اللواتي يحملن أثناء الدراسة، ولم تسمح بعض المدارس بحضورهن. 

في حين تكفل قوانين المُلكية والإرث نفس الوضع القانوني والحقوق للنساء والرجال، إلا أن   التمييز:

ان ضد المرأة بسبب الحكومة لم تطبق هذه القوانين بفعالية.  كثيرا  ما تمُيز ممارسات الميراث والملكية والإسك

العوامل الثقافية والدينية الموجودة في العديد من المجتمعات المحلية.  لا تستطيع المرأة في كثير  من الأحيان  

أن ترث الممتلكات من أبيها أو زوجها.  بالإضافة إلى ذلك، كان الزعماء المحليون يحكمون لصالح الرجل  

عراف التقليدية.  غالبا  ما يتعين على النساء اللائي يسعين إلى في معظم قضايا الإرث، وذلك بناء  على الأ

استئجار منزل  أن يثبتن أنهن متزوجات، في حين أن الرجال غالبا  ما كانوا قادرين على الإيجار دون هذا  

.  غالبا  ما تواجه النساء اللواتي يطلبن الطلاق من الرجال عملية  تستغرق ثلاثة أضعاف الوقت ال ذي  العبء 

يطلبه الرجال.  في حين أن الوصول إلى الموارد المالية عاد بالفائدة على الرجال في قضايا حضانة الأطفال،  

إلّا أن بعض المحاكم منحت حضانة الأطفال للنساء المحرومات اقتصاديا  اللاتي أظهرن قدرة  أفضل على 

 رعاية الأطفال مقارنة  بالرجال ذوي الموارد الأفضل.

كافحت النساء اللاتي لا يتمتعن بإمكانية الحصول على نفس الموارد التي يتمتع بها الرجال من أجل   غالبا  ما

التأهل للحصول على قرض ائتمان استنادا  إلى مواردهن.  أبلغت سيدات الأعمال عن تصورات  ببطء  

الأعمال أيضا  إلى عدم فهم  الموافقة على الأوراق الإدارية بالمقارنة مع أقرانهن من الذكور.  وأشارت سيدات 

احتياجاتهن نظرا  لأن المعايير الجنسانية القديمة العهد قد ملأت أيضا  وظائف المديرين المحليين بسلسلة  

قرارات  مثقلة بالذكور.  كانت هناك قيود قانونية على عمل المرأة في المِهن التي تعتبر خطرة، بما في ذلك 

 التعدين والبناء وفي المصانع.



 

تسمح بعض المجموعات العرقية للمرأة بإعداد الطعام للرجال إذا كانت في فترة الحيض لأنها كانت تعتبر   لم

 "غير نظيفة".  وتحظر بعض الجماعات الدينية على المرأة الصلاة أثناء فترة الحيض.

 العنف والتمييز العنصري أو العرقي الممنهج 

ماية "الحقوق والحريات الأساسية" لجميع المواطنين، وعلى  ينص كل من الدستور والميثاق الانتقالي على ح

المساواة القانونية بغض النظر عن العرق أو الأصل أو الدين.  شغل أعضاء الزغاوة، وهم المجموعة العرقية  

التي ينتمي إليها الرئيس الانتقالي، حصة  غير متناسبة من الوظائف المدنية والعسكرية، الأمر الذي أدى إلى 

 لال التوازن في القدرة على الحصول على الفرص وإنفاذ القوانين التي تضمن الحماية المتساوية للجميع. اخت

 الشعوب الأصلية

قبيلة مبورورو، وهي مجموعة فرعية من شعب الفولاني الرعوي، هي من الرعاة الذين يسكنون الجزء 

ي من الحكومة كمجموعة إثنية أصلية.  شكلوا  الأوسط والجنوبي من البلاد، ولكنها تفتقر إلى الاعتراف الرسم

من فريق العمل الدولي المعني بشؤون الشعوب   2019في المائة من السكان، وفقا  لبيانات عام   10حوالي 

من فرص ممارسة الرعي   2014الأصلية، وهي أحدث معلومات متاحة.  يحد قانون الرعي الصادر عام  

والموارد المائية التي يعتمد عليها رعاة مبورورو ، مما يسهم في    العابر )حركات رعي الماشية الموسمية(

 تهميشهم اجتماعيا . 

 الأطفال

الجنسية من الولادة داخل أراض البلد أو من أحد الوالدين على الأقل.  كانت عملية   تسُتمد   تسجيل المواليد:

تسجيل الأفراد من الذكور والإناث هي نفسها، وقامت الحكومة بتسجيل المواليد بدون أي تمييز.  كثيرا  ما  

ية ذات الحضور  يؤدي عدم تسجيل المواليد عن طريق القنوات الرسمية، وهو أمر  شائع  في المناطق الريف

الحكومي المنخفض، إلى تعقيدات  في وقت  لاحق في الحصول على الخدمات الحكومية، وأحيانا  أدت إلى 

 فرض غرامات  عند التسجيل.

، إلا أنه كان يطُلب  16على الرغم من أن التعليم الابتدائي مجاني وإلزامي وشامل بين سن السادسة و  التعليم:

المدرسية، باستثناء بعض المناطق الريفية.  وكثيرا  ما كان يتعين على الأهالي دفع   من الآباء دفع ثمن الكتب 

بالمائة   65فقد التحق  2019الرسوم للمدارس الثانوية الحكومية.  ووفقا  لتقرير معهد اليونسكو للإحصاء لعام 

ال هناك تفاوتات مماثلة بين  في المائة من الفتيان.  لا تز 82من الفتيات في المدارس الابتدائية مقارنة  مع 

في المائة   23في المائة من الفتيات بالمدارس، مقابل  13الجنسين حتى المرحلة الثانوية، حيث التحق حوالي 

 ، المرأة والحقوق الإنجابية(. 6من الفتيان )يرجى مراجعة القسم 

بعض المدارس الإسلامية   أشارت منظمات حقوق إنسان الى مشكلة التلاميذ "المهاجرين" الذين يدرسون في

المعينة، حيث يجُبرهم أساتذتهم على التسوّل من أجل الطعام والمال، كعقبة  أمام التعليم.  ولم تتوفر تقديرات  

 موثوقة لعدد التلاميذ "المهاجرين". 



 

ص   يتمتع الأفراد ذوو الروابط الأسرية وروابط القرابة مع النخب الحاكمة من مجموعة الزغاوة العرقية بفر

 غير متناسبة في الحصول على التعليم. 

يتمتع جميع الأطفال بالمساواة في الحصول على الرعاية الطبية أمام القانون، ولكن وصمة    الرعاية الصحية:

 عار الفتيات الحوامل كثيرا  ما يثنيهن عن التماس الرعاية قبل الولادة وغيرها من أنواع الرعاية. 

قوانين محلية ضد إساءة معاملة الأطفال.  أكدت حكومة الولايات المتحدة أن  هناك  إساءة معاملة الأطفال:

بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية غرب أفريقيا جندوا أو استخدموا الجنود الأطفال في البلاد.  

  راجع أيضا  التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص على الموقع: 

.report-persons-in-www.state.gov/trafficking 

عاما  للرجال  18ينص القانون بأن السن الأدنى للزواج هو   زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري:

بالمائة من النساء اللاتي تراوحت   24فقد كان ما يقرب من  2019وفقا  لبيانات اليونيسيف لعام  والنساء.  

بالمائة تزوجن قبل    61، وأن 15سنة كنّ قد تزوجن أو عُقد قرانهن قبل بلوغهن سن   24و   20أعمارهن بين  

عقوبة بالسجن من   .  يحظر القانون التذرع بموافقة القاصر لتبرير زواج الأطفال، ويفرض 18بلوغ سن  

سنوات وبغرامات على الأشخاص المُدانين بتزويج الأطفال.  غير أن هذه الممارسة منتشرة   10خمس إلى 

على نطاق واسع، لا سيما في المناطق الشمالية التي لا تبذل فيها الحكومة سوى الحد الأدنى من الجهود لإنفاذ 

لذين يتغاضون عن هذه الممارسة.  وفقا  لجمعية المحاميات القانون، ويقاومها الزعماء الدينيون المحليون ا

التشاديات، كان أزواج الفتيات الصغيرات واللاتي تم بيعهن أو إجبارهن على الزواج كأطفال يقومون  

 بإجبارهن على العمل القسري الاستعبادي في الخدمة المنزلية وفي الأعمال الزراعية.

لقانون الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال.  ويتناول القانون على وجه  يحظر ا  الاستغلال الجنسي للأطفال:

التحديد بيع الأطفال أو عرضهم أو استخدامهم لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري، بما في ذلك الاتجار  

، حتى ولو  14بالأطفال لأغراض  جنسية.  كما يحظر القانون إقامة العلاقات الجنسية مع الأطفال دون سن 

انوا متزوجين، لكن نادرا  ما كانت السلطات تطبق هذا الحظر.  يجرم القانون استخدام الطفل أو عرضه ك

لإنتاج المواد الإباحية، وأنفذت السلطات هذا القانون.  كان الأطفال اللاجئون من جمهورية أفريقيا الوسطى  

 معرضين بشكل  خاص للاستغلال الجنسي التجاري. 

أدى انعدام الأمن في حوض بحيرة تشاد إلى الحد من قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية    المشردون:الأطفال 

رغم عدم توافر أرقام دقيقة، لم يكن هناك ما يشير إلى أن التوزيع العمري    على فهم هؤلاء السكان بدقة. 

، وبالتالي فإنه يتضمن نسبة  كبيرة  للنازحين داخليا  يختلف اختلافا  منهجيا  عن التوزيع السكاني الأوسع نطاقا  

 .و.(.2من الشباب )يرجي مراجعة القسم 

 معاداة السامية

 لم تكن هناك جالية يهودية معروفة في البلد، ولم تكن هناك تقارير معروفة عن نشاطات معادية للسامية. 

http://www.state.gov/trafficking-in-persons-report


 

 الاتجار بالأشخاص

على الموقع  الاتجار بالأشخاص يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول 

.report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking 

والانتهاكات الأخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية أو التعبير أو أعمال العنف والتجريم 

 الخصائص الجنسية 

يجرّم القانون السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بين البالغين، ويفرض عقوبة  في حال الإدانة    التجريم:

المجتمع المدني المحلي أن عشرات   بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامات.  أفاد أعضاء

 الأفراد سُجنوا على أساس أنهم أفراد  من مجتمع الميم+، لكنهم احتجُزوا بذريعة تهم  أخرى. 

عاش معظم أفراد مجتمع الميم+ حياة  منغلقة وتزوجوا من الجنس الآخر    العنف ضد أفراد مجتمع الميم+:

لأفراد الذين عاشوا بشكل  علني عن أفعال  عدوانية لفظية  لتجنب أن يتعرضوا للعنف.  أفاد عدد  قليل من ا

وجسدية.   وذكروا أيضا  أن السلطات الحكومية التي استجابت للجرائم المرتكبة ضد أفراد مجتمع الميم+  

 ذكرت بأن التقارير ليس لها أي أساس بسبب الحظر القانوني على السلوك المثلي. 

مجتمع الميم+ في قوانين الإسكان والتوظيف والجنسية والحصول على   لا يميز القانون ضد أفراد  التمييز:

الخدمات الحكومية.  يواجه الأشخاص من أفراد مجتمع الميم+ حواجز ثقافية واجتماعية وقانونية شديدة تحول  

دون المساواة في المعاملة والقبول العام.  اعتبر كثيرون أن السلوك الجنسي المثلي خطيئة تتناقض مع  

عادات المحلية والقيم الأفريقية.  كان قبول مجتمع الميم+ ضئيلا  للغاية، حيث أخفى العديد من الأفراد هويتهم  ال

للحماية الذاتية، خاصة  أولئك الذين يعيشون خارج العاصمة.  أفاد الأشخاص من مجتمع الميم+ أن البيئة في  

تقدون أنهم مرتاحون للمشاركة علنا  في الموضوع  البلاد كانت غير متسامحة إلى درجة أن العديد منهم لا يع

إلا بعد اتخاذ قرار العيش خارج البلد.  أبلغ أفراد مجتمع الميم+ عن مضايقات الشرطة والاحتجاز التعسفي  

 والتهديدات وطلب الرشوة عند التعامل مع السلطات.

تسمح الحكومة للأفراد بتغيير علامة الهوية الجنسانية    لا  توفر الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي:

 الخاصة بهم في الوثائق القانونية ووثائق تحديد الهوية. 

الممارسات الطبية أو النفسية القسرية أو غير الطوعية التي تستهدف على وجه التحديد أفراد مجتمع  

التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو   وصف النشطاء وجود ضغوط اجتماعية وعائلية قسرية لتغيير  الميم+:

 التعبير لأفراد مجتمع الميم+.

أدى التمييز والتهميش إلى فرض    القيود المفروضة على حرية التعبير و تكوين الجمعيات والتجمع السلمي:

اد قيود  فعلية على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لأفراد مجتمع الميم+ وغيرهم من الأفر

الصادر عن   2022الحرية في العالم للعام  ذكر تقرير   الذين يتحدثون علانية  بشأن قضايا مجتمع الميم+.

منظمة فريدوم هاوس بأن "أفراد مجتمع الميم+ يتعرضون للتهميش الشديد، مما يؤثر على قدرتهم على  

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 

 الانخراط في العمل السياسي والدفاع عن مصالحهم". 

 ات الخاصةالأشخاص ذوو الاحتياج

لا يستطيع الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الحصول على التعليم والخدمات الصحية ودخول المباني  

العامة ووسائل النقل بشكل  متساو  مع الآخرين.  لا توجد قوانين محددة تنص على المساواة في الوصول إلى 

ئي أو الخدمات الحكومية الأخرى.  كانت  المباني العامة أو التعليم أو الخدمات الصحية أو النظام القضا

المدارس ووسائل النقل والمباني العامة الأخرى غير متاحة بشكل  كبير للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.   

 ولم تقدم الحكومة المعلومات والاتصالات الحكومية بأشكال  يسهل الوصول إليها.

لخاصة، رغم أنه لا يعرّف الإعاقة.  ولم تطبق  يحظر القانون التمييز ضد الأشخاص ذوي الاحتياجات ا

الحكومة القانون بصورة  فعالة، وفقا  للمنظمة التشادية لذوي الاحتياجات الخاصة.  وأفاد الناشطون في مجال  

حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أنهم يواجهون التمييز في استخدام وسائل النقل والمشاركة في 

في يناير كانون الثاني واصل الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الاحتجاج على الحظر   النشاط الاقتصادي.

الحكومي لاستخدام الدراجات ذات العجلات الثلاث لعبور حدود نجامينا البرية إلى الكاميرون من أجل نقل 

التصدي   البضائع والأنشطة الأخرى للحصول على الدخل.  وادعى المسؤولون الحكوميون أنهم سعوا إلى

للتهريب بهذا الحظر، وأن أولئك الذين يرغبون في العبور عليهم الامتثال ببساطة لإجراءات العبور الموحدة 

 لعبور الحدود.

وعلى الرغم من الحماية القانونية من التمييز في العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن القوانين  

.د.(.  بالإضافة إلى 7مقدمي الطلبات )يرجى مراجعة القسم  غير منفذة، كما أن أرباب العمل يميزون ضد 

ذلك، تشترط بعض المدارس أو الوظائف الحكومية شهادات الأهلية البدنية، وغالبا  ما ترفض توظيف أي  

 شخص تشير شهادته إلى وجود أي إعاقة جسدية. 

ي والثانوي والعالي، ولكن افتقرت  يجوز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الالتحاق بمؤسسات التعليم الابتدائ 

معظم المدارس إلى أماكن إقامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.  نتيجة  لذلك، كثيرا  ما ترك الأطفال ذوي  

الاحتياجات الخاصة المدارس الابتدائية، مما يؤدي إلى انخفاض  كبير في نسبة الالتحاق بمؤسسات التعليم 

طفال الآخرين.  قدمت الحكومة الدعم لمدارس منفصلة للأطفال ذوي الإعاقات  الثانوي والعالي مقارنة  بالأ 

البصرية أو العقلية، ولكن مناصري ذوي الإعاقات أفادوا بأن هذه المدارس لم تكن كافية )يرجى مراجعة  
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 أعمال العنف أو التمييز المجتمعي الأخرى

اة على المناطق الزراعية إلى تأجيج التوترات وإفلات المسؤولين عن اندلاع الاشتباكات من أدى تعدي الرع

العقاب.  أسفر الصراع بين الرعاة والمزارعين عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حيث تم الإبلاغ عن  

وفقا  لمكتب الأمم    600شخصا  وإصابة أكثر من  528حادثا  خلال العام، مما تسبب في وفاة ما يقدر بنحو   36

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.  أفادت وسائل إعلام أن الاشتباكات بين الرعاة والمزارعين أسفرت عن 



 

شخصا  في   86شخصا  في سبتمبر أيلول في كيابي، و  19شخصا  في فبراير شباط في ساندانا، و  12مقتل 

في اشتباكات  بين   300شخص وأصيب أكثر من   200مانغالمي في أكتوبر تشرين الأول.  وقتُل أكثر من 

عمال مناجم عرب ومليشيات سودانية في منطقة مناجم الذهب في تيبستي في شمال البلاد.  وأشار المراقبون 

 أن العدد الحقيقي للضحايا غالبا  ما يتجاوز بكثير ما تناقلته وسائل الإعلام. 

بسبب تزايد أعداد البشر والماشية، وبسبب التنافس ذكرت المنظمات غير الحكومية أن هذا الصراع استمر  

على الموارد الشحيحة، وإفلات مرتكبي أعمال العنف الذين لهم صلات سياسية أو اقتصادية بالسلطات من  

العقاب.  أدى تغير المناخ إلى تعديل مسارات وفترات عبور الماشية، حيث كانت المناطق الجافة سابقا  خصبة  

راعة، مما يزيد من احتمال نشوب الصراع بين المجتمعات المحلية ذات النماذج المتنافسة  لصيد الأسماك وللز

كبي الجنوبية أدت حركة رؤوس الماشية الواسعة النطاق التي يقوم بها -لاستخدام الأراضي.  في منطقة مايو

 المسلحة. رعاة الزغاوة المتنفذون بشكل  جيد إلى مناطق جديدة إلى زيادة  في اندلاع الصراعات 

يكفل القانون للمصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة والإيدز نفس الحقوق الممنوحة للأشخاص الآخرين،  

ويلُزم الحكومة بتوفير المعلومات والتوعية والقدرة على الحصول على الفحوصات والعلاج لإصابات نقص  

ون.  وفقا  لجمعية المحاميات التشاديات فقد تم  المناعة المكتسبة والإيدز، لكن السلطات نادرا  ما امتثلت للقان

اتهام النساء أحيانا  بنقل فيروس نقل المناعة المكتسبة إلى أزواجهن، وقام أفراد العائلات بتهديدهن بملاحقتهن 

قضائيا  أو بطردهن.  يواجه الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة أيضا  تمييزا  اجتماعيا   

مجال العمل.  ونظرا  للانخفاض النسبي لمعدل انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة في البلد،  وتمييزا  في

في المائة، لم ترد تقارير عن حالات محددة من التمييز في مجال العمل المتصل بفيروس نقص   1والبالغ  

تحدة المشترك المعني المناعة المكتسبة والإيدز خلال العام.  ومع ذلك، أشارت بيانات برنامج الأمم الم

بفيروس نقص المناعة المكتسبة والإيدز إلى أن وصمة العار ضد فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز 

في المائة من البالغين إنهم لن يشتروا خضروات طازجة من بائع    47كانت سائدة بين السكان، حيث قال 

 ز.معروف  بأنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيد 

 . حقوق العمال7القسم 

 حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعية  أ.

ينص القانون على حق جميع العاملين، باستثناء عناصر القوات المسلحة، في تكوين النقابات المستقلة  

النقابات مرخصة من قِبل وزارة الأمن العام  والانتساب إلى النقابة التي يختارونها.  يجب أن تكون جميع 

والهجرة، والتي يجوز لها أن تأمر بحل النقابة التي لا تمتثل للقانون على النحو الذي تحدده الوزارة.  ينص  

القانون على حق العمال في التنظيم والمفاوضة الجماعية.  رغم أنه لا توجد قيود على المفاوضة الجماعية،  

 يجيز للحكومة التدخل في حالات  معينة. إلّا أن القانون 

وفي حين يعترف الدستور بالحق في الإضراب، إلا أنه يقيد حق موظفي سلك الخدمة المدنية وموظفي  

ساعة من موعد القيام   72المؤسسات والهيئات الحكومية في الإضراب.  ويفرض القانون أن يتم الإبلاغ قبل  

ى موظفي سلك الخدمة المدنية والهيئات التابعة للدولة أن يستكملوا بالإضراب.  وبموجب القانون، يتعين عل



 

إجراءات وساطة قبل الشروع في الإضراب، إلا أنه لا يوجد جدول زمني محدد لهذه العملية.  وأثناء  

الإضراب، يتعين على موظفي عدة مرافق حكومية، مصنفة باعتبارها خدمات ضرورية، بما في ذلك عمال  

المسالخ وتسعة فئات أخرى، مواصلة تقديم مستوى معين من الخدمات أثناء الإضراب، يتم  البريد وموظفي 

تحديده وفقا  لتقدير الحكومة.  يسمح القانون بإنزال عقوبة السجن مع الأشغال الشاقة للمشاركين في إضراب   

 غير مشروع. 

العمال لمشاركتهم في إضرابات  غير   لم ترد أية تقارير تفيد بوضع قيود  على المفاوضة الجماعية أو بمعاقبة

بالمائة من العاملين في القطاع الرسمي إلى النقابات.  أما في القطاع غير   90قانونية.  انتسب أكثر من  

الرسمي، والذي وظّف الغالبية العظمى من العمال، فقد كان معظم العمال يعملون لحسابهم الخاص وغير  

هيمنت الشركات المملوكة للدولة على العديد من قطاعات الاقتصاد    نقابيين، وعملوا كمزارعين أو رعاة.

الرسمي، وظلت الحكومة أكبر جهة توظيف في البلد.  كانت النقابات مستقلة رسميا  عن الحكومة والأحزاب  

السياسية على حد  سواء، رغم أن بعض النقابات كانت مرتبطة بصورة  غير رسمية من خلال انتماءات  

 ى الأحزاب السياسية. أعضائها إل

سمحت الحكومة فعليا  بمحدودية الحرية في تكوين الجمعيات والانضمام إليها في علاقات العمل والمفاوضة  

الجماعية، لكن التدخل الحكومي أدى إلى تأخيرات، ويرجع ذلك أساسا  إلى الصعوبات الإدارية في إحضار 

 المسؤولين الرئيسيين إلى المفاوضات.

ن التمييز ضد النقابات ويغطي بشكل  صريح كافة العاملين، بمن فيهم العاملين الأجانب وغير  يحظر القانو 

النظاميين.  يقضي القانون بإعادة توظيف العمال الذين تم فصلهم بسبب نشاطهم النقابي.  وأفاد أعضاء 

ية تكوين الجمعيات وحقوق  النقابات بأن هذه الضمانات لم تحُترم دائما .  وتتناسب العقوبات على انتهاكات حر 

المفاوضة الجماعية مع العقوبات المفروضة على الجرائم المماثلة.  تم تطبيق العقوبات في بعض الأحيان  

 على المخالفين. 

أضرب الاتحاد الوطني للمعلمين في أكتوبر تشرين الأول في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بدفع الرواتب  

فية المستحقة للمعلمين.  وأضرب القضاة والمسؤولون الإداريون القضائيون  والمكافآت وساعات العمل الإضا

في نوفمبر تشرين الثاني لمدة شهرين، مطالبين بزيادة المرتبات وتوفير حماية شخصية أكبر للمخاطر التي  

وكانت تواجههم أثناء أدائهم لواجباتهم.  دخلت نقابة العمال الوطنية في إضراب  في أكتوبر تشرين الأول، 

 الإضرابات الممتدة لعدة أسابيع لمجموعة  واسعة من الصناعات شائعة على مدار العام.

 حظر العمل القسري أو الإجباري ب.

يجرّم القانون جرائم الاتجار بالعمالة، بما في ذلك العمل القسري.  وتركز خطة عمل وزارة العدل لمرسوم 

تدريب موظفي المحاكم والسلطات المحلية والزعماء التقليديين  بشأن الاتجار بالأشخاص على  2019عام  

 والدينيين وأفراد المجتمع المدني وأعضاء وكالات إنفاذ القانون. 

يجرّم القانون "العمل غير الطوعي" أو العبودية باستخدام القوة أو الاحتيال أو الإكراه، على الرغم من أن  



 

شاركت الحكومة في العمل القسري في السجون، ويمكنها أن    المراقبون ذكروا وجود ثغرات في القانون.

تجُبر السجناء السياسيين على العمل القسري بشكل  قانوني.  أخضع مسؤولو السجن السجناء للعمل القسري 

على مشاريع خاصة بشكل  منفصل  عن العقوبات التي فرُضت على السجناء في الحكم القانوني.  وذكرت 

. المنظمات غير الحك   ومية لحقوق الإنسان أن استخدام العمل القسري في السجون هو أمر  شائع 

لم تطبق الحكومة القانون بشكل  فعال.  ولم تنُفذ الحكومة عمليات تفتيش كافية.  كما لم ترد أية تقارير عن أي  

مي )يرجى  محاكمات.  كانت هناك عمالة قسرية، بما في ذلك عمالة الأطفال القسرية في القطاع غير الرس

.ج(.  تم استغلال الأطفال وبعض البالغين في المناطق الريفية في العمل القسري في الزراعة 7مراجعة القسم 

 والصناعة والخدمات.

،  2021ظلت اللجنة المشتركة بين الوزارات لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تم إطلاقها في سبتمبر أيلول 

أنشطة جوهرية لمكافحة الاتجار بالبشر، حتى مع استمرار الجهود الأخرى  رمزية  إلى حد  كبير، ولم تنفذ أية 

 للحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر إلى جانب بعض الشركاء، مثل المنظمة الدولية للهجرة.

يرجى أيضا  مراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص على الموقع  

.report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking 

 حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل ج.

يرجى أيضا  مراجعة تقرير وزارة العمل الأمريكية "نتائج حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال" على الموقع 

labor/findings-https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child. 

 التمييز في العمالة والمهن  د.

يحظر القانون ولوائح العمل التمييز في العمالة أو الأجور على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس )بما  

ابة.  لا توجد  في ذلك الحمل( أو السن أو وضع لاجئ أو المنشأ الوطني أو الجنسية أو العضوية في أي نق

قوانين تمنع التمييز في التوظيف بناء  على الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية أو الإصابة بفيروس  

نقص المناعة البشرية أو غير ذلك من الأمراض المعدية أو الأصل الاجتماعي.  كانت هناك قيود قانونية على  

اقة أو "غير لائقة أخلاقيا "، وفي بعض الصناعات مثل التعدين  عمل المرأة في المهن التي تعتبر خطرة أو ش 

ساعة في اليوم، أو في   12والبناء والمصانع.  عموما  لم يكن يسُمح للنساء بالعمل أثناء الليل، أو لأكثر من  

 وظائف يمكن أن تشكل "خطرا  بدنيا  أو معنويا "، وهو ما لم يتم تعريفه. 

الخاصة في كثير  من الأحيان إلى التمييز في العمل.  على الرغم من أن   وتعرض الأشخاص ذوي الاحتياجات 

القانون يحظر التمييز على أساس الجنسية، إلا أن المواطنين الأجانب كثيرا  ما كانوا يواجهون صعوبات  في  

مجتمع الحصول على تصاريح عمل، وكانوا يتلقون أجورا  أدنى، أو العمل في ظروف عمل  سيئة.  أفاد أفراد 

الميم+ والأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية بأنهم واجهوا التمييز الاجتماعي والتمييز في  

 العمل في كل الصناعات، وتجنبوا الكشف عن وضعهم أو ميولهم الجنسية. 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings


 

لوسيط  يجوز للعمال رفع شكاوى بحالات التمييز إلى مكتب مفتش العمل، والذي يجري تحقيقا  وقد يلعب دور ا

بين العمال وصاحب العمل.  وإذا فشلت الوساطة، يتم إحالة القضية إلى محكمة العمل لجلسة استماع علنية.  

لم تطبقّ الحكومة هذه القوانين واللوائح بشكل  فعال.  ولم تكن العقوبات التي فرضتها محكمة العمل على 

 .  لم يتم تطبيق العقوبات على المخالفين. التمييز متناسبة مع تلك المفروضة على الانتهاكات المماثلة

 ظروف العمل المقبولة  هـ.

ينص القانون على حد  أدنى للأجور على الصعيد الوطني لجميع    القوانين المتعلقة بالأجور وساعات العمل:

ون ساعات  قطاعات الاقتصاد، وكان الحد الأدنى للأجور أعلى من معدل الفقر لدى البنك الدولي.  يحدد القان

ساعة في الأسبوع، مع دفع أجر  إضافي  لساعات العمل الإضافية.  أما ساعات  39العمل في معظم الأعمال بـ 

ساعة في الأسبوع.     46ساعة عمل في العام، أي بمعدل  2.400العمل في القطاع الزراعي فقد حُددت بـ 

ساعة بالأسبوع،   48و  24وح مدتها بين ويتمتع جميع العمال بحق الحصول على فترات راحة متواصلة تترا 

 وإلى عطل سنوية مدفوعة الأجر. 

ة  لبعض الموظفين، وغالبا  في قطاعي التعليم والرعاية  لظلت استحقاقات الرواتب المتأخرة تمثل مشك

الصحية، حيث جرت عدة إضرابات خلال العام.  ولم يكن العمال يستفيدون دوما  من حقوقهم المتعلقة  

مل المحددة، ويعود ذلك إلى حد  كبير إلى كونهم كانوا يفضلون الأجر الإضافي.  وعملا   بساعات الع

 بتوصيات صندوق النقد الدولي فقد دفعت الحكومة بعض الأجور المتأخرة للمقاولين من القطاع الخاص. 

عاصرة ومناسبة  يفرض القانون معاييرا  للسلامة والصحة المهنية والتي تعُتبر م   السلامة والصحة المهنية:

للصناعات الرئيسية.  يحق للعمال النأي بأنفسهم عن ظروف العمل الخطيرة، دون تعريض وظائفهم للخطر، 

لكنهم عموما  لم يفعلوا ذلك.  يمنح القانون للمفتشين سلطة تطبيق القانون ويغطي بشكل  صريح جميع العمال،  

 بما فيهم الأجانب وعمال القطاع غير الرسمي. 

الشركات متعددة الجنسيات بشكل  عام معايير الحكومة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.  تجاهلت  استوفت 

الخدمة المدنية والشركات الخاصة المحلية أحيانا  معايير السلامة والصحة المهنية، بينما ظل التعدين الحرفي  

لعمال المستضعفين الذين تم جذبهم  في الشمال قطاعا  ذا تطبيق  ضئيل  لحماية العمل للأحداث وغيرهم من ا

إلى المنطقة بسبب احتمال تحقيق مكاسب مالية.  ووقعت حوادث شملت وفاة وإصابة عمال عدة مرات في 

السنة.  أرسل المحافظون والوزارات ذات الصلة وفودا  في أعقاب مثل هذه الحوادث للدعوة للامتثال للوائح 

في تحفيز الإصلاح المؤسسي الحقيقي.  وكانت الأوضاع في الشركات الصحة والسلامة المهنية، لكنهم فشلوا 

المحلية الخاصة والمكاتب الحكومية دون المستوى المطلوب في كثير  من الأحيان، بما في ذلك افتقارها إلى 

 التهوية والوقاية من الحرائق وتدابير الحماية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية. 

لم تطبق الحكومة القانون بشكل  فعال.  لم تكن    إنفاذ الأجور وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية:

العقوبات المفروضة على انتهاكات الأجور والساعات والسلامة والصحة المهنية متناسبة مع تلك المفروضة  

الفين.  تتولى مديرية تفتيش العمل على انتهاكات قوانين مماثلة.  لم يتم أبدا  تطبيق أي عقوبات ضد المخ

التابعة لوزارة العمل مسؤولية إنفاذ لوائح الأجور وساعات العمل والسلامة والصحة المهنية.  يمكن لمفتشي  



 

العمل إحالة القضايا إلى وزارة العدل وحقوق الإنسان للمقاضاة، ولديهم سلطة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة.   

من الموظفين ولا التدريب، الأمر الذي أدى، إلى جانب الفساد، إلى إعاقة الإنفاذ لم توفر الحكومة ما يكفي 

 الفعال.

ولم تحترم السلطات دائما  الحماية القانونية للعمال الأجانب وغير النظاميين.  يتقاضى الكثير من الأشخاص  

ارة الأشغال العامة عددا  أجورا  أقل من الحد الأدنى للأجور، لا سيما في القطاع غير الرسمي.  وظفت وز

غير كاف  من مفتشي العمل لإنفاذ القانون، لا سيما في قطاع تعدين الذهب الحرفي الكبير في الشمال.  على  

الرغم من العقوبات الموجودة على انتهاك قوانين الصحة والسلامة المهنية فإن الإنفاذ يعتمد في كثير  من  

 رد المالية للأطراف المعنية. الأحيان على العلاقات الشخصية والموا

في المائة من العمال يعملون في القطاع غير   96أفاد البنك الدولي أن ما يقرب من    القطاع غير الرسمي:

في المائة من العمال يعملون لحسابهم الخاص دون أي تأمين اجتماعي.   46الرسمي، وأن ما يقرب من  

لرسمي الذي تجريه الحكومة كل خمس سنوات، يعمل معظم وبحسب مسح  للاستهلاك المنزلي والقطاع غير ا

في المائة من سكان الريف في إنتاج  85العمال غير الرسميين الذكور في الزراعة، ويعمل أكثر من 

المحاصيل والثروة الحيوانية.  شارك العمال غير الرسميين في المناطق الحضرية في التصنيع المنزلي أو 

ت الكثافة السكانية المنخفضة في البلاد من فرص السوق في كل  من القطاعين الخدمات أو التجارة.  حد 

الزراعي وغير الزراعي.  وأضرت النزاعات الأمنية في منطقة بحيرة تشاد بسبل عيش القطاع غير الرسمي  

 القائم على صيد الأسماك والتجارة عبر الحدود.

ن الاجتماعي العمال غير الرسميين الذين يحصلون  يحمي قانون العمل وقانون الحد الأدنى للأجور والضما 

على عقود عمل من أصحاب العمل.  ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى ممن كانوا يعملون لحسابهم الخاص  

وبالتالي يعملون بدون عقد لم يستفيدوا من قوانين وتفتيش الأجور والساعات والصحة والسلامة المهنية.  

مديرية تفتيش العمل التابعة لها، بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات القانونية   قامت وزارة العمل، من خلال

المحتملة في كل  من القطاعين الرسمي وغير الرسمي.  ورغم أنها لا تستطيع الملاحقة القضائية، إلّا أنه  

 يمكنها إحالة القضايا إلى قسم العمل بوزارة العدل للمُحاكمة.


